بسم الله الرحمن الرحيم

 أسمار- الثوراتُ العربية!، لِمَنْ تَكُونُ عاقِبَةُ الدارِ؟..
(لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ)

الحمدُ لله, وبعد:
فقد كانت هذه المقالةُ توأمَ الأحداثِ التي وُلِدَتْ في تُونسَ الزيتونَةِ والقيروانِ؛ ثم لم يلبثْ صداها أن تردّدَ في أرجاء العالم الإسلامي من مصرَ (صلاح الدين وعين جالوت)...إلى مغرب (الزلاّقةِ والمرابطين)...إلى يَمنِ (الحكمَةِ والإيمان)...إلـــــى (عُقْرِ دار المؤمِنين الشام)...وإلى ما شاء الله تعالى، وقدْ وصلت المقالة إلى كثيرين من أهل العلم والفضل بعد أن نشرت في بعض المواقع على الشبكة ولاقت بحمد الله قبولا واستحسانا، ثم رأَيتُ بعدَ لأْيٍ أن أعيد النظرَ فيها ثانيةً وأخصَّ موقعَ العائلة الكريمةِ بنشرها – والأقربون أولى بالمعروف - سائلا الله تعالى أولاً أن يجعلَها سببا للاجتماع على البر والتقوى، وراجياً مَن اطّلَعَ عليها من بعْدُ وقَرَاها (بفتح القاف: من القراءة)، أن يُحْسِنَ إليها ويُعَجّلَ قِرَاها (بكسر القاف: من القِرى، وهو ما يقدم للضيف)، وأن يمدّ إلى كاتبها يد العونِ والنصح، فإنما المرءُ – بعد الله تعالى – بإخوانه، والله ولي التوفيقِ. 
قراءةُ التاريخ: 

 وبعدُ أيها المُسامرُ الناصحُ والجليسُ الصالحُ: فاعلمْ أنّ لقراءَةِ التارِيخِ وَجْهَينِ:
 وجْهاً نَشْهَدُ مِن خِلاَلِهِ ما مَضَى فَنَسْتَلْهِمُ مِنهُ الآياتِ والعِبرِ.... 
وثانِياً نستَشْرِفُ مِن خِلالِهِ المُسْتَقْبَلَ لنتَعَرّفَ علَى خُطّةِ الطرِيقِ، ولَئِنْ قالَ بَعْضُ فلاسِفَةِ المؤَرّخِينَ: إنّ حِكْمَةَ المؤَرخِ تأتِي متأخّرَةً عادةً! فإنّ في الإطلاقِ التِي تُوحِي بهِ العِبارَةُ نظَراً، بلْ إننا لا نجاوِزُ الحقيقَةَ حينَ نقولُ: فِي وُسْعِ المُؤَرّخِ (المُسلمِ) أنْ يسْبِقَ بِحِكْمَتِهِ حوادِثَ التارِيخ بِشَرْطَينِ:

· عُمْقِ النظَرِ ودِقّةِ الفَهْمِ لما أودَعَهُ اللهُ تعالَى من السننِ الكونِيةِ القدرَيةِ والدينِيةِ الشرعِيةِ فِي كتابِهِ المسطورِ وفِي كونِهِ المعمورِ.

· ومَعْرِفَةِ المَفاتِيحِ الكُبْرَى والعللِ المحركَةِ لما يُعاصِرُهُ من النوازِلِ والحوادِثِ.
والذي يُمَيزُنا عن غيرِنا من الأممِ أننا حينَ نَقْرأ التارِيخَ ماضِيهُ وحاضِرَهُ ومُستَقْبلَهُ؛ نستنِدُ فِي قراءَتنا لهُ إلىَ ما أودعهُ اللهُ تعالى في كتابِهِ من السننِ الكونيةِ الثابِتَةِ التي مضى عليها من قبلنا من الأممِ ولا مُبَدّلَ لها!؛ والسننِ التِي سلكها الأنبياءُ والصالحونَ قبلنا في دينهم ودنياهم؛ وأَمْرِ نبِيِّنا صلى الله عليه وسلم بلزومِها؛ وتحذيرهِ إيانا من الخروج عنها؛ فإنها سننٌ تتجاوزُ حدُودَ الزمانِ والمكان؛  إذ الشرعُ جاءَ بِتَمامِ التوافُقِ بَينَ السنتَينِ الكونيةِ والشرعِيةِ، وحيثُ ظنّ الناظرُ التعارُضَ بَينَهُما فَذلكَ لخَلَلٍ طارِئٍ خارجٍ عما جاءَ بِهِ الشرْعُ، وتلك قاعدَةٌ من أهمّ قواعِدِ قراءَتِنا للتاريخِ، وإنما يتفاوَتُ الناسُ فِي ارتِفاعِ البنْيانِ بِحَسبِ إحكامِ القاعِدَةِ وما أوتوا من العِلم والفهمِ، وفوقَ كلّ ذي علمٍ عليم.

وفي التنزيل قوله تعالى:{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}؛ فَفِي هذهِ الآيةِ دَلالَةٌ عَلَى أهميِّة عِلْمِ التَّارِيخِ؛ واستِقْراءِ سُنَنِ اللهِ تعالَى في الأممِ والدولِ، لأنّ فِيهِ فائدَةَ السيرِ فِي الأَرْضِ، وَهِي مَعْرِفَةُ أَخْبارِ الأَوِائِلِ، وأَسْبابُ صَلاح الأُمَمِ وَفَسادِها، كما قالَ ابنُ عَرَفَةَ: السيرُ فِي الأَرضِ حِسّيٌّ؛ وَمَعْنَوِيٌّ، والمعنويُّ هو: النظَرُ فَي كُتُبِ التَّارِيخِ؛ بِحَيْثُ يَحْصُلُ للنَّاظِرِ العِلْمُ بِأَحْوالِ الأُمَمِ، ومَا يَقْرُبُ مِنَ العِلْمِ، وَقَدْ يَحْصُلُ بِهِ مِنَ العِلْمِ مَا لا يَحْصُـلُ بالسيْرِ فِي الأَرْضِ لِعَجْزِ الإنْسَانِ وَقُصُورِهِ. انتهى.
وإنَّما أمرَ اللهُ تعالى بالسَّيْرِ فِي الأَرْضِ دُونَ مُطالَعَةِ الكُتُبِ لاشتراكِ جميعِ الناسِ في السيرِ دونَ المطالعَةِ، ولأنّ المطالَعَةَ يختَصُّ بِها بعْضُ الناس، وأيضاً فليسَ كلُّ من يطالعُ التاريخَ يَقْدِرُ على استخْلاصِ العِبرِ وسُنَنِ اللهِ في المجتمعاتِ والدولِ مِنهُ، ولأنَّ فِي الْمُخَاطَبِينَ مَنْ كَانُوا أمِّيين، ولأنَّ الْمُشاهَدَةَ تُفِيدُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ عِلْماً؛ أو لأنّها أعمَقُ أثراً في النفوسِ، ثُمّ إنّها َتُقَوِّي عِلْمَ مَنْ قرأَ التَّاريخَ أو قُصَّ عَلَيْهِ.
من البشائر:

دعني - بعدَ هذه المقدّمةِ - أقص عليكَ القصةَ من البدايَةِ، لعَلّ الشوْقَ يَجُودُ - يُمطرُ – هواكَ فتحملُكَ لواعِجُهُ على السؤالِ عما سُقْتُها لأجْلِهِ، على أنّ مُكابَدَةَ الشوقِ قليلٌ فِي جَنْبِ مَن تَودّ!.

حدثني بعضُ أهل بَيتِي قال: في أوائلِ سنَةِ (1423) رأيتُ فِيما يَرى النائمُ أنّني أقفُ موقِفا أرى مِنهُ العالَمَ كلّهُ بينَ يديّ؛ ثُم قُرِّبَ إلي في المنامِ فأصبحْتُ أرى (مصرَ) وأنظرُ إلى شوارِعِها وأسْواقِها؛ والناسُ فيها يغْدونَ ويروحونَ؛ وأرى فيهمْ نساءً تبرّجْن تَبَرُّجَ الجاهلِيةِ وقد اختلطْنَ بالرجالِ!، فَبينَا أنا أرقُبُ ذلكَ إذ رأيتُ أرضَ مِصْرَ كلّها كأنّما حُمِلتْ قِطْعَةً واحِدةً وقُلِبَتْ حتّى جعلَ اللهُ عالِيَها سافِلَها بِحولِهِ تعالَى وقوتهِ!، ولم أكدْ أفيقُ مِما أرَى حَتى قُرِّبَتْ إليّ بِلادُ (الجزائرِ)، ورأَيتُ على شواطئِها نساءً عارِياتٍ!، فما لبِثَتْ أنْ وقعَ بِها ما وقعَ في أُخْتِها مصرَ!، ثُمّ وقعَ مِثْلُ ذلكَ في بلادِ المغرِبِ العربِيِّ كلِّها واحدَةً على إثْرِ واحَدَةٍ، ما مِن بَلْدَةٍ مِنْها إلا وقَدْ جُعِلَ عالِيْها سافَلَها على غرارِ ما سبق، وهكذا في جمِيعِ أمصارِ المُسلِمينَ، ثُمَّ في الهِنْدِ وبلادِ القوقازِ ومِنْها الشيشانُ، أرَاهُنَّ كما رأيتُ مِصرَ والجزائِرَ قبلَهُنَّ!، ثُمَّ إنّنِي رأَيْتُ جَميعَ هذِهِ الأمْصارِ وقَدِ انْتَشرَ فِيها أُناسٌ كَهَيئَةِ المجاهِدِينَ بَينَ غادٍ ورائحٍ، ثُمَّ رأيْتُهُمْ وقَدْ بَنَوْا بِناءً كَبيراً على أرضِ السودانِ، واتخذُوا مِنهُ مركَزاً لإدارَةِ شُئونِ هذِهِ البلادِ، ورأيت على جُدرانِ المركَزِ لوحاتٍ كبيرَةً للتحَكُّمُ؛ وفوقَ اللوحَةِ نافِذَةٌ عريضةٌ؛ ورأيتُ هيئةً ابتسامَةٍ مُشْرِقةٍ تدخلُ عليهمِ من النافِذةِ!.      

هذهِ الرُّؤيا مِن عجائِبِ صُنْعِ اللهِ تعالَى لأهْلِ الإسلامِ، واللهُ يَعْلمُ أنّنِي حُدِّثْتُ بِها في سنَواتِ الهجْرَةِ الماضِيَةِ غيرَ مَرَّةٍ ومرتَينِ, وثلاثٍ، وأكثرَ، لكنْ لمْ يكُنْ لَها من الوَقْعِ فِي نفسي ما لَها اليومَ!، فإنّ وقُوعَ بعْضِ أجزاءِ الرؤيا مؤذنٌ بوقوعِ ما بَقِي مِنها إن شاء الله، ولَعَمْرُ اللهِ إنّ لبَيْنَها وبَينَ رُؤْيا أُريتُها من قَبلُ عن التمكينِ للمسلمينَ على أرضِ أفغانِستانَ المسلِمَةِ لَنسباً وأيُّ نَسَبٍ!؛ ولتَعْلَمُنَّ نبأَهُ بَعْدَ حِينٍ.

وغَنِيٌّ عن الذكْرِ أننا لا نُعوّلُ على الرؤيا وحدَها، ولا قَصَصْناها لِنَعْتَذِرَ بِما فِيها مِن البُشْرَى عَنْ تَضْيِيعِ الحَزْمِ، بلْ إنّ حُسنَ الجَنّةِ وهِي ريحانةٌ تهتَزّ، ونورٌ يَتَلأْلأُ، ونَهْرٌ مُطّرِد، وزَوْجَةٌ لا تَموتُ، في خلودٍ ونعِيمٍ في مقامِ أبدٍ، مِن أعْظَمِ ما يَحْمِلُ على التشميرِ لَها وبذلِ النفائسِ في طلَبِها، وهكذا الشأنُ في جنةِ الدنيا التي جُعِلَ تَعْبِيدُ العِبادِ لرَبِّ العِبادِ أساساً لِبُنْيانِها.

ما علينا وما لنا:

إنّ الذي يَهُمّنا في المقامِ الأولِ – بعدَ مرضاةِ اللهِ تعالَى – أن نَعْرِفَ أينَ نَحْنُ مِما يَجِبُ علَيْنا فِعْلُهُ، فالأحْداثُ الكُبْرَى التِي يَشْهَدُها العالَمُ الإسلامِيُّ اليومَ إنّما هِي فَجْرٌ جدِيدٌ سيكْشِفُ لكُلٍّ مِنا عنْ مكانِهِ الذي صارَ إلَيهِ في دَياجِيرِ ظلامِ العُقودِ الماضِيةِ!، ومِن ثَمَّ فما دامَ الأمرُ يَتَعلَّقُ بِمصالِحِ الأمّةِ فلا مَجالَ للمُحاباةِ أبداً، والصدْقُ مع النفسِ شرطُ سَعْيها في طلَبِ الكمالِ.

ومَهْما تكُنْ عِلَلُ هذهِ الحَوادِثِ وأسْبابُها فإن الوقوفَ علَيها لَيسَ من مقاصِدِ هذه الرسالَةِ، على أننا بِحَمْدِ اللهِ تعالَى   وتوفيقه وحدَه قَدْ أشَرْنا في عِدّةِ مواطِنَ مِن قَبْلُ إلى تَوَقُّعِ حصولِ ذلكَ كُلِّهِ، استِقْراءً لِسُننِ اللهِ تعالَى في الأُمم والدولِ، وإنما المقْصودُ الأولُ هُنا سدُّ الثغراتِ وإعادَةُ تسويَةِ الصفوفِ، ومن ثَمّ توحِيدُ الجهدِ والغايَةِ، فإننا بِحَمدِ اللهِ تعالَى لا يُخالِجُنا شيءٌ من الشكّ أبداً في أنّ الوارِثَ المقْبِلَ في القريبِ العاجلِ لزمامِ الأمورِ في العالَمِ الإسلامِيّ هو الإسلامُ، وهذا الذي يَقولُهُ المطلِعونَ من الباحِثينَ المنْصِفِينَ في الغربِ أيضاً!، ولَئنْ كُنا ننفَرِدُ عَنْهُم بإيماننا بِوَعْدِ اللهِ لِهذهِ الأمّةِ؛ فإنّهُم قَدْ وافَقُونا في استِجْلاءِ كثيرٍ من النوامِيسِ  فِي إقامَةِ الدوَلِ وزوالِها.

وقولِي: إن الوارِثَ المُقْبلَ هو الإسلامُ، أردْتُ بهِ التفرِيقَ بينَ دعوةِ الإسلامِ الذي هو دينُ الأمةِ كافّةً؛ وبينَ الأحزابِ والفرَقِ التي سلكتْ في الدعوةِ إليهِ مسالكَ شتّى، فالأولُ هوَ الوارِثُ دونَ هذهِ الثانِيَةِ، إلاّ مِن جِهَةِ كونِها بَعْضَ أمةِ المسلمينَ؛ لَهم ما لها وعليهم ما عليها، وهِي الحقِيقَةُ التِي لا بدّ من الوقوفِ عنْدَها دُونَ مُجامَلَةٍ ولا مُدارَاة، ولا بُدَّ من الوقوفِ على أسبابِها، حتّى وإنْ ثَقُلَ ذلكَ على بعضِ الغيورِينَ الذينَ يستَعْجلُونَ القِطافَ، وصادِقُ الأمانِيّ لِمَنْ لزِمَ الطرِيقَ خَيرٌ من كَثِيرِهَا لِمَنْ تنَكّبَهُ.
وليكنْ الكلامُ في هذه الرسالةِ مُوزّعاً على فصولٍ جمعاً لأطرافِ الحديثِ وتيسيراً على القارئِ، وبالله العونُ والسداد:
عمادُ التلاحُمِ بينَ الدعوةِ والأمة:
الأول: قدْ قلتُ من قبلُ في غيرِ هذا الموضعِ: ما مِنْ دَعوةٍ لا تستمْسكُ بحبلِ الأمةِ المسلِمَةِ وتكونُ الأمةُ من ثمةَ مَحْضِنا لها إلاّ وانقطَعْتْ بِها السبُلُ، وانْفصمتْ عُراها فَوُئِدَتْ فِي مَهدِها!، وأزيدُ عليهِ هنا فأقول: إنّ الأمةَ المسلِمَةَ بما أودَعَ اللهُ تعالى فيها من الخَيرِ الذي لا ينْقَطِعُ هي النهْرُ المادُّ للدّعْوَةِ إلى اللهِ، وإنّما تتَفاوَتُ الدعَواتُ قوةً وضَعْفاً بحسْبِ قوّةِ التلاحُمِ بَينَها وبَينَ جُمْهُورِ المسلِمينَ، ولا يخفَى أنّ المرادَ هو التلاحُمُ الذي يراعِي أمَرَينِ لا بُدّ مِنْهُما:

· المحافَظَةَ على أصولِ الإسلامِ وقواعِدِهِ.

· والتيسيرَ على الناسِ المُستَمَدَّ من قواعِدِ رفعِ الحرجِ في الشرعِ، ومُواكَبَةَ ما يطرأُ على حياةِ الناسِ والأممِ من ذلكَ.
الأصولُ العَمَلِيّةُ للدعوة:

الثانِي: وما يمرّ به العالَمُ الإسلامِيُّ اليومَ بُرهانٌ جلِيٌّ على أنّ الأمم الإسلاميةَ لا تزالُ قريبَةً من روحِ الإسلامِ، تكْمُنُ في أعماقِها عواملُ الثباتِ والنصرِ.
والظلمُ والاستِبْدادُ اللذانِ ابتُلِي بِهِما العالَمُ الإسلامِيُّ في عُقُودِهِ الأَخَيرَةِ وإن استَوَتِ الأممُ في رفضِهِ وردّهِ؛ إلاّ أنهُ لا يخْفَى أنّ الإسلامَ بينَهُ وبينَ العزّةِ والكرامَةِ نسبٌ وأيّ نَسَبٍ، بل الإسلامُ يُحَرّمُ الذلّةَ والخضوعَ لغيرِ اللهِ سُبحانهُ، ويَجْعَلُ من الرضا بالدّنِيّةِ والمَهانَةِ جُرْماً وذَنْباً يُؤاخذُ المرءُ بهِ ويحاسَبُ عليهِ!، سواءٌ كانَ ظلما سياسيا أو اجتِماعيا أو اقتصاديّا أو ثقافيّاً أو عِلْمِيّاً أو جانِباً آخَرَ من جوانِبِ الحياةِ، وهذا مَلحظٌ مُهِمٌّ لا بُدّ أنْ تتَناوَلَهُ كلُّ دعوةٍ إصلاحِيّةٍ بالمعالَجَةِ تَناوُلاً عَملَيّا لا نَظَرِيّاً فحسْبُ، والذي يُقابلُ الظلمَ في كلّ ذلكَ هوَ العَدْلُ، ولا يكونُ علاجُ شيءٍ من ذلكَ عملِيا إلا بأمور:

· أن يُوافِقَ الشرْعَ، وهو من المُسلّماتِ، وإنما ذكَرْناهُ تنبيها.
· أن يُلَبّيَ الحاجاتِ الفطْرِيّةَ والمطالِبَ الضرُورِيّةً للحياةِ البشرِيةِ.

· أنْ يكونَ كُلّياً، ومعناه: أن يتناوَلَ بالمُعالَجَةِ أصولَ المشكلاتِ الحياتِيّةِ وجذورَها.
واعلَمْ أن الأوّلَ يُغْنِي هنا عن الأخِيرَينِ معَ الفَهْمِ القوِيمِ لمَقاصِدِ الشرْعِ وحِكَمِهِ وأسرارِهِ، لكنّ تفاوت مراتِب الناسِ في العِلْمِ والفهمِ هو الذي يُحوجُ إلى مِثلِ هذا التفصيل، فإن الشرْعَ لمْ يأْتِ إلاّ برعايةِ الثانِي والثالثِ عَلَى أحْسنِ الوُجُوه، وإنّما يقعُ الخلَلُ لأسبابِ:
· منها: قلةُ العلمِ بآثارِ الرسالةِ... 
· ومِنْها: إغفالُ الأصولِ المرعِيّةِ في السياسَةِ الشرْعِيةِ... 
· ومِنها: ما يطرأُ على السياساتِ من التغيرِ والتبدّلِ معَ قصورِ آلَةِ الاجتِهادِ فيما يتعلقُ منها بمصالحِ المسلمين.

الإمامةُ والمطالِبُ الضرورية:

جمَعَنِي قَبلَ نحْوِ عامٍ مجْلِسٌ مَعَ أحدِ المُثقّفِينَ؛ وقدْ قضَى أكثَرَ من أرْبَعِينَ عاماً من عُمِرِهِ في بلادِ الغَرْبِ، وجرى حديثٌ طويلٌ عن المقارَنَةِ التي لا ينفكُّ الناس يعقدونَها بينَ الحياةِ في الغربِ، والسياساتِ الجائرَةِ في العالمِ الإسلامِي!، ثُمّ سألَني عن الإمامَةِ والسياسَةِ في الشريعَةِ الإسلامِيةِ؟، وعن فَهْمِ الناسِ لَها؟، وعنْ تَبايُنِ أنْظارِهِم في توصِيفِ الواقِعِ المُعاصِرِ بِتَحْكِيمِ أصولِها وقواعِدِها؟، وهلْ يُعْقَلُ أن لا يَجِدَ عُلماءُ المسلمينَ في أصُولِها المُحْكَمَةِ حَلاًّ نَفُوقُ بِهِ تلكَ الأُمَمَ أو يَجْعَلُنا أنداداً لَها على أقلّ تقدِيرِ؟.

قُلْتُ: على رِسْلِكَ!، إنّ بَيْنَنا وبَينَ تلكَ الأُمَمِ اتّفاقاً وافْتِراقاً، فإنّنا وإنِ افْتَرَقْنا في الدينِ فَمّنّ الله علَينا بالإسلامِ الذي لا يَقْبَلُ من أحدٍ ديناً سواهُ؛ وضلُّوا هُمْ عنهُ!، إلاّ أننا وتلكَ الأُمَمَ بَشَرٌ نَشْتركُ في مطالِبِ الحياةِ الضروريّةِ التي لا بُدّ مِنها لكُلّ مُجْتَمعٍ إنسانِيّ، ولا يَكُونُ ذلكَ إلاّ بالاجْتِماعِ وتَحْقِيقِ العَدْلِ الذي يراهُ أكابِرُهُمْ، فَتَجْرِي سِياساتُهُمْ على وَفْقِ قواعِدَ مُتّفِقٍ علَيها تتَحَقّقُ بِها المَقاصِدُ الكلِيّةُ من اجْتِماعِهِم، وذلكَ يَتِمُّ تَحْتَ أعْيُنِ تلكِ الأُمَمِ ومُحاسَبَتِها، بِحَيثُ لا يَخْتَلُّ المقصودُ الأوّلُ الذي تَتَحّقّقُ بِهِ مقاصِدُ الأمةِ الكُلّيّةِ، ولا يَخْرُجُ القائِمُ علَى أَمْرِ الأمّةِ عن مُقْتَضَى العدْلِ الذي الذي اتفقُوا عليه.

وهذا الذي يَصْنَعُونَهُ من رِعايَةِ مَقاصِدِ الوِلايَةِ لَيس أمراً خاصّا بِهِم، بل الحَقُّ أن الذي جاءَ بِذلكَ هُو شريعَةُ الإسلامِ، وانتقالُ ذلكَ إلَيهِمْ بتأثيرِ المخالَطَةِ والمجاوَرَةِ وتبادُلِ الثقافاتِ بعدَ الفتحِ الإسلامِي للأندَلُسِ وما تلاهُ من القرونِ ظاهِرٌ يعتَرِفُ به المُنْصِفونَ من مُؤَرّخِيهِم قَبْلَ غَيرِهِم؛ وَلذا تَجِدُ من القواعِدِ المُحَرّرَةِ المقَرّرَةِ في الشرْعِ نَحْوَ قولِهِم: الأمورُ بِمَقاصِدِها: ومعناه: أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الأَمْرِ، فالأحْكامُ التِي تتَرَتّبُ على الولايَةِ تكونُ على مُقْتَضى ما هُوَ المقصودُ من الولايَةِ، ونَحْوَ قَولِهم: التصرُّفُ على الرّعِيّةِ مَنُوطٌ بالمَصْلحَةِ، أَيْ: أَنَّ تَصَرُّفَ الرَّاعِي فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا، والمرادُ بالرّعِيّةِ: عمومُ الناسِ الذينَ هم تَحْتَ ولايَةِ الوالِي، ويشملُ ذلكَ السلطانَ الأعظمَ فمن دُونَهُ؛ من الوُلاةِ والوُزَراءِ والعمالِ والقضاةِ ومُتَولِي الحِسبَةِ والأوقافِ إلى وليّ النكاحِ ووَصِيّ اليتِيمِ، فكلُّ هؤلاءِ لا بُدّ أن تكون تَصَرُّفاتُهُمْ منوطَةً بالمصلَحَةِ وإلاّ فَهِيَ غَيرُ صَحِيحَةٍ ولا جائِزَةٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ إنفاذُها ولا الإعانَةُ على ذلكَ لأنهُ ظلمٌ حرّمهُ اللهُ تعالَى، وتَعاوُن على الإثمِ والعُدْوانِ ولا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في معْصيَةِ الخالِقِ.

وتَجِدُ أيْضاً فِيما تقَرّرَ من الأحكامِ تَفْوِيضَ أهلِ الحلّ والعقْدِ في تنْصِيبِ الإمامِ، فَهُمْ ينوبُونَ عن الأمةِ في ذلكَ، وهُو تنصِيبٌ منوطٌ بالمصلحةِ أيضاً، كما أنّ عَقْدَ الإمامَةِ عقْدُ تَفْويضٍ وتَوكيلٍ؛ ينوبُ فيه الإمام أوْ مَنْ يُنِيبُهُ الإمامُ مِمنْ تقَعُ بِهِ الكفايَةُ في أمورِ الولايةِ عن الأمةِ في حراسَةِ الدينِ وسياسَةِ الدنيا؛ وجامعُ ذلكَ استيفاءُ الحقوقِ مِمّنْ وجَبَتْ علَيهِ وأداؤُها إلى مُسْتَحّقّها، ولَيسَ هُو عَقْدَ تَمْلِيكٍ ولا هِبَةٍ ولا بَيْعٍ فيَصْنَعَ بِالأمّةِ وبِمصالِحِها ما أرادَ!.

وأما طاعَةُ المتغلّبِ –ولَو كان امرأةً - وهُوَ من فَقَدَ شروطَ الإمامَةِ وإن رضيَهُ القومُ، فقَدْ أوجَبها الشارِعُ تَحْصِيلاً لأعظَمِ المصلَحَتَينِ، ودفعاً لأكْبرِ المفْسدَتَينِ بارتِكابِ أدْناهُما، ولذا وجَبَتْ طاعَتُهُ عادِلاً كانَ أو جائِراً ما لمْ يُخالِفِ الشرْعَ، والشرْطُ مع هذا كلّهِ أن يَقومَ بِمصالحِ المسلمينَ، فإن عجَزَ عن القيامِ بِها فلهُ خلغُ نفسهِ، ولو لم يكنْ العجزُ ظاهراً بل استشعرَهُ من نفسِهِ فالصحيحُ أن له ذلكَ أيضا، وَفِي الْمَوَاقِفِ وَشَرْحِهِ : إنَّ للأمةِ خَلْعَ الإِمَامِ وَعَزْلَهُ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ، مِثْلُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ اخْتِلالَ أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَانْتِكَاسَ أُمُورِ الدِّينِ؛ كَمَا كَـانَ لَهُمْ نَصْبُهُ وَإِقَامَتُهُ لانْتِظَامِهَا وَإِعْلائِهَا، وَإِنْ أَدَّى خَلْعُهُ إلَى فِتْنَةٍ اُحْتُمِلَ أَدْنَى الْمَضَرَّتَيْنِ.
وقدْ بَنَوْا على مراعاةِ مَقاصِدِ الإمامِةِ جُملَةً من الأحكام، فَمِنْها على وَجْهِ المثال لا الحصرِ: 

· أن المتغلبَ لا تَثْبُتُ له الإمامةُ إلاّ إنْ دخلَ عُمُومُ الناسِ تَحْتَ طاعتِهِ؛ وإلاّ فَالخَارِجُ عَلَيهِ لا يكونُ باغياً، ومثلوا له بالحسين بن علي رضي الله عنه مع يزيد.

· أن الإمام إذا كلف الناسَ بمالٍ ظلماً فامتنعوا منْ إعطائهِ وقاتلهمْ فقاتَلُوه لا يكونونَ بغاةً بذلكَ.
· ومِنْها: أنه لا يَجوزُ لهُ قِتالُ الخارِجِينَ علَيهِ إن لَمْ يَكُنْ عَدْلاً؛ لاحتمالِ أن خروجَهُم علَيهِ لعَدَمِ عدلِهِ؛ وإن كان لا يجوزُ لهم الخروجُ عليه أيضا، كذا في حاشية الصاوي على الشرح الصغير.
· ومنها: جواز قبولِ العدْلِ الولايَةَ من المتغلّبِ؛ ولم يعُدّوها جرْحةً لخوفِ تعطيل الأحكام. مِنَحُ الجليل.
· ومِنها أن المتغلبَ على إقليم لو نصب فاسقا أو جاهلاً للحكمِ بينَ الناس، فإن تعذرَ مَن هو أهلٌ نفذتْ أحكامهُ للضرورة. ذكره الهيتمي في الفتاوى عن النووي عن جماعة من العلماء.
· ومْنها: ما ذكره الهيتمي أيضا وهو عقب الكلام السابق فقال: فإذا خَلَتْ بَلَدٌ أو قُطْرٌ عن نُفُوذِ أَوَامِرِ السُّلْطَانِ فيها، لِبُعْدِهَا وَانْقِطَاعِ أَخْبَارِهَا عنه؛ وَعَدَمِ انْقِيَادِ أَهْلِهَا لأَوَامِرِهِ لو بَلَغَتْهُمْ؛ فلم يُرْسِلْ لهم قَاضِيًا؛ وَجَبَ على كُبَرَاءِ أَهْلِهَا أَنْ يُوَلُّوا من يَقُومُ بِأَحْكَامِهِمْ، وَلا يَجُوزُ لهم أَنْ يَتْرُكُوا الناس فَوْضَى، لأَنَّ ذلك يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ.
· ومنها: أن العدْلَ إذا قُلّدَ ثم جارَ وفسَقَ لا ينعزِلُ؛ ولكن يستحِقُّ العزْلَ إنْ لَمْ يستلزِمْ فتْنَةً. رد المحتار. وذكر النووي في المجموع ثلاثة أوجهٍ حكاها الجوينِي.
· ومنها: إِذَا تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي الأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ قَدَّمْنَا أَقَلَّهُمْ فِسْقًا. مغني المحتاج عن الشيخِ عِزّ الدينِ.
فأنتَ ترى أن هذه الأحكامَ إنما أريدَ بِها مراعاةُ الضروراتِ والمقاصِدِ الكليّةِ من الإمامةِ، وأوضحُ من هذا في الدلالة على المرادِ ما ذكرهُ ابنُ غُنَيْمٍ في شرحِ رسالَةِ ابنِ أبي زيدٍ القيروانِي عن القُرْطُبِي: إذا نُصِّبَ الإمامُ عدلاً ثم فَسَقَ بعدَ إبرامِ العقْدِ، فقالَ الجُمْهُورُ: وتنفسخُ إمامتُه وينخَلِعُ بالفِسقِ الظاهرِ المعلُوم؛ لأنه إذا ثبتَ أنّ الإمـامَ إنما يُقامُ لإقامَةِ الحدودِ واستيفاءِ الحقُوقِ وحفظِ أموالِ الأيتامِ والمجانينِ والنظَر فِي أُمُورهِمْ وغيرِ ذلك، وما فيهِ منَ الفِسْقِ يُقْعِدُهُ عنْ القيامِ بِهذِهِ الأُمُورِ، فلَوْ جَوّزْنا أنْ يكونُ فاسقًا أدّى إلَى إبطالِ ما أُقِيم لأَجْلِهِ. ثم قال الشارح: وَيَنْبَغِي أَنْ يكُونَ مَحَلُّ الخلافِ ما لَمْ يَشْتَدَّ الضرَرُ بِبَقائِه؛ وإلاّ اتُّفِقَ عَلَى عَزْلِهِ. انتهى.

  ويكَمّلُهُ ما حققهُ الجُوَيْنِيُّ في غياثِ الأُمَمِ بقولِهِ: فأمّا إذا تَوَاصَلَ مِنْهُ العِصْيانُ؛ وفَشا مِنه العُدْوانُ؛ وظهرَ الفسادُ؛ وزالَ السّدادُ؛ وتعطّـلتِ الحقوقُ والحـدُودُ؛ وارْتَفَـعَتِ الصّيَانَةُ؛ وَوَضَحَتِ الخِيانَةُ؛ واسْتَجْرأَ الظلَمَةُ؛ وَلَم يَجدِ المظلومُ مُنْتَصَفاً مِمّنْ ظلَمَهُ؛ وتدَاعى الخـللُ والخطـلُ إلَى عظائمِ الأمور؛ وتَعَطُّلِ الثغُورِ، فلا بدَّ من استدراكِ هذا الأمْرِ المتفاقِم... وذلكَ أنّ الإمامةَ إنّما تَعْنِي لِنَقِيضِ هذِهِ الحالَةِ، فإذَا أَفْضَى الأَمْرُ إلَى خِلافِ مَا تَقْتَضِيهِ الزّعَامَةُ وَالإِيالَةُ، فيجبُ استدراكُهُ لا مَحالَةَ...إلَى آخرِ ما قالَ، وهذا المبْحَثُ أحدُ المقاصِدِ التِي بَنَى كتابَهُ عليها، وقد قالَ في الكلامِ على هذا المقصد: فإنْ لَمْ نَجدْ كافياً وَرِعاً مُتّقِياً، ووَجدْنا ذَا كِفَايَةٍ يَمِيلُ إلَى الْمُجُونِ وفُنُونِ الفِسْقِ، فإنْ كانَ فِي انْهِماكهِ وانتهاكِه الحرُماتِ واجْترائِهِ علَى المنْكَراتِ بِحَيْثُ لا يُؤمَنُ غائلتُهُ وعادِيتُه؛ فلاَ سِبيلَ إلَى نَصْـبِهِ؛ فإنـهُ لَـوْ اسْتَظْهَرَ بالعِنادِ وَتَقَوّى بِالاسْتِعْدادِ؛ لزادَ ضَيْرُهُ علَى خَيْرِهِ؛ وَلَصَارَتِ الأُهُبُ والعُدَدُ العَتِيدَةُ للدّفَاعِ عَنْ بَيْضَةِ الإسلامِ ذرائعَ للفَسادِ؛ وَوَصائِلَ إلَى الحَيْدِ مِـنْ مَسـالِكِ الرّشادِ!، وهذَا نَقِيضُ الغَرَضِ المقْصُـودِ بِنَصْـبِ الأَئِمّةِ..... إلى أن قال: ولَوْ فُرِضَ فاسِقٌ يَشْرَبُ الخَمْرَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الموبِقَاتِ؛ وَكُنّا نَراهُ حريصاً - مَعَ مَا يُخامِـرُهُ مِنَ الـزلاّتِ وَضُرُوبِ المخَالَفاتِ - علَى الذّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الإسْلامِ؛ مُشَمِّراً فِي الدّينِ لانْتِصـابِ أَسْبابِ الصّلاَحِ العامّ؛ العائِدِ إلَى الإسلامِ، وكانَ ذا كِفَايَةٍ؛ ولَمْ نَجِـدْ غَيْرَهُ؛ فالظاهِرُ عِندِي نَصْبُهُ؛ معَ القيامِ بِتَقْويمِ أَوَدِهِ علَى أَقْصَى الإمْكَانِ. انتهى.

فَكلُّ هذا الذي حكيتُهُ لكَ - وغيرُهُ كثيرٌ - هُوَ الذي يُفْضِي إلى تَحْقِيقِ المقاصِدِ الجامِعَةِ والمصالحِ المرعِيّةِ للأُمَّةِ المسلمةِ، وهُوَ الذي يُطابِقُ المطالِبَ الضروريّة ويلَبّي الحاجاتِ الفطرِيّةَ التي تتفِقُ فيها الأُمَمُ اتفاقَها في السننِ الكونِيَةِ القدَرِيّةِ، وهو الذي يُناسِبُ تَمامَ المناسَبَةِ سُرْعَةَ التطَوُّرِ في أسالِيبِ الحياةِ والتي تُفْضِي إلى سُرْعَةِ التغَيُّرِ في وُجُوهِ السياساتِ والمصالِحِ المُعْتَبَرَةِ في حياةِ الأمةِ.

من عِلَل الإخفاق:

فانْظُرْ – لِتَعْلَمَ أينُ مَوْطِنُ الخَلَلِ في خِطابِ الدّعْوَةِ – كَيْفَ يُخْتَزَلُ هذا كُلُّهُ لِيُصْبِحَ في مسألَةٍ واحِدَةٍ فَحَسْبُ!؛ هِي: السمْعُ والطاعَةُ للإمامِ!، دُونَ التعْويلِ على شَيءٍ آخَرَ مما قضَى الشرْعُ باعِتِبارِهِ من الأصولِ التي لاَ تستقيمُ الحياةُ إلا بِها، ولا التعْوِيلِ على شَيءٍ منَ الحاجاتِ الفطْرِيةِ والضروراتِ الاجتماعِيةِ التي راعَاها الشرْعُ؛ والتي لا قِيامَ للدولِ ولا بقاءَ لها إلا بِها!.

وهذا هو الذي يجعلُ مثلَ هذه الدعَواتِ لا قِيمَةَ لها في حياةِ الأمةِ، حَتّى وإن تَبَدّتْ في الظاهِرِ في ثيابِ العِلْمِ والنسكِ والوَرَعِ!، ولذا لما وقعَ في العالَمِ الإسلامِي ما ترَى لَمْ يأْبَهِ الناسُ بتلكَ الدعواتِ ولم يُلْقوا لَها بالاً، لأنّها لَمْ يكُنْ لَها أثَرٌ في حياةِ الأُمّةِ أصلاً.

وإنّما غابَ أثَرُها عن الأمّةِ لأنها فشِلَتْ في مُعالَجَةِ المشْكِلاتِ الحياتِيّةِ والضروراتِ الاجتماعِيّةِ التي أصبَحَتْ عُرْضَةً لكُلّ ناهِبٍ في العالمِ الإسلامِي!، فوقعَ لهَا شَبِيهُ ما وَقعَ للأُمَمِ الغَرْبِيّةِ في القرونِ الوُسْطَى، حينَ خَرَجَتْ تلكَ الأمَمُ عن طاعَةِ الكنيسَةِ ورهبان الكنيسةِ لأنّهم فشلوا فِي إيجادِ الحلُولِ الواقِعِيّةِ للمطالِبِ الحياتيةِ والاجتِماعِيةِ الضرورِيّةِ، فأفْضَى ذلكَ إلى الفصْلِ بَينَ الدينِ والدولَةِ في تلكَ الأممِ!، ولذا قيلَ فِي مِثلِ هذا: إنّ كُلّ شَيءٍ يَسيرُ ولا يَبقَى جامِداً لا يتَغَيرُ؛ إلاّ العُلماء!، وهذهِ المقولَةُ وإن استَندَتْ إلى بَعضِ الوقائعِ إلا أنّها قدِ انتَبَذتْ من الفهمِ الصحيحِ لرسالَةِ الإسلامِ مكاناً قصيّا.

وحينَ وقعَ في العالمِ الإسلاميّ ما وقعَ؛ قرأتُ؛ كما سَمِعْتُ كثيرِينَ يُعَلّقونَ على ذلكَ بأنّها (ثورَةُ الخُبْزِ والجِياعِ!)، فقُلْتُ تعلِيقاً على قولِ بعْضِهِم: سُبْحانَ اللهِ!، إنكمْ لا تَزالُونَ تُقِرُّونَ بأقوَالِكُمْ هذهِ – من حَيثُ تَعْلُمونَ أو لا تَعْلَمُونَ – مَبْدأَ الفصْلِ بَينَ الإسلامِ والحياةِ!، أو الإسلامِ والدولَةِ!، إذْ جَعَلْتُمْ دَعْوَةَ الإسلامِ قَرِينَةَ الفَقْرِ والحِرْمانِ والبطالَةِ والفراغِ والكسادِ والجَهْلِ والمَرَضِ، كما جَعَلْتُموها قرينَةَ الضعْفِ والذلّةِ والمهانَةِ!، وكلّ هذا مِما يُفْضِي إليْهِ انتِشارُ الفَقرِ في الأمةِ حَتْماً، ولَيسَ انتشارُ الفَقْرِ والحاجَةِ في الأمُةِ إلا فَرْعَ الظلْمِ، والظلْمُ في العالَمِ الإسلامِي ولِيدُ إقْصاءِ شريعَةِ الإسلامِ وإحلالِ الشرائعِ الوضْعِيّةِ والسياساتِ الجائرَةِ مَحلّ العدْلِ الذي أمرَ اللهُ تعالَى بِهِ عِبادَهُ.

والأَمرُ بالإنفاقِ في سبيلِ اللهِ الذي جاءَتْ بِهِ شرِيعَةُ الإسلامِ؛ حتى قيل إن مقاصدَ القرآنِ أربعَةٌ هذا واحِدٌ مِنْها!، وفَتْحُ الشارِعِ أصْلَيِ الموارِدِ الحلالِ للمالِ وهما التجارَةُ التي أباحَها الله تعالى تيسيراً على الناس؛ والغنيمَةُ التي هِي قوّةٌ للأمةِ وإخضاعٌ للخارِجينَ عن سلطانِ الشرْع، ثُمَّ ما حرّمهُ اللهُ تعالَى من الربا وأكلِ الأموالِ بالباطِلِ، كُلُّ ذلكَ لضمانِ أحَدِ رُكْنَي القُوّةِ اللذَينِ بِهِما بناءُ الأُممِ وقوةُ الدولِ: المالِ والعلمِ.

ومِن وراءِ ذلكَ أنّ حقيقَةَ الحالِ في العالَمِ الإسلامِيّ قَدْ جاوَزَتْ ما ذكرَهُ الجُوينِيُّ وغيرُهُ من تفويتِ مقاصِدِ الإمامَةِ بِتَولِيَةِ مَن لا تُؤْمَنُ غائلَتُهُ وعادِيَتُهُ على مصالِحِ المسلمينَ بِمراحِلَ لا يَحِلُّ غَضُّ الطرْفِ عَنْها بِحالٍ، لِخُروجِها عن الشرْعِ جُمْلَةً من جِهَةٍ، ولإفْضائِها إلَى تَعْطِيلِ المصالِحِ الكليّةِ التِي لا قوامَ لحياةِ الناسِ دُونَها، فقد اجتمعَ في السكوتِ عن ذلكَ وتركِ إنكارِهِ وتغييرِهِ أمران: مخالَفةُ الشرعِ، وتعطيلُ ضروراتِ الحياةِ!، فكيفَ يُرْجَى معَ هذا لدَعْوَةٍ من الدعَواتِ أنْ يكونَ لها في الأمةِ أثرٌ، أو أنْ تنْهَضَ بِها نُهوضاً يُخَلّصها من الأغلالِ التِي تُرْهِقُها بَينَ حينٍ وحينٍ؟!.

أخذُ العلماءِ على أيدِي العابِثينَ:
وَمن أوجَبِ الواجِباتِ على عُلماءِ المسلمينَ وأهلِ الحلّ والعقْدِ مِنهُمْ الأخْذُ علَى يَدِ من أرادَ أنْ يَعْبَثَ بِمصالِحِ الأُمّةِ كائِناً مَن كانَ، خاصّةً ما يَقَعُ من ذلكَ من الحُكامِ والولاةِ، لأنّ ضَرَرَ العُدْوانِ من هَؤلاءِ ليسَ كالضرَرِ الحاصِلِ مِن آحادِ الرعِيّةِ، ثُمّ الإنكارُ علَى السلطانِ والمتولّي على مراتِبَ فِي الشرْعِ بِحَسْبِ مَرْتَبَةِ المُنكَرِ أيضاً، فلا يُقْتَصَرُ بِهِ علَى النصْحِ سِرّاً كما دَأَبَ بَعْضُهُمْ على القولِ بهِ فِي كلّ حينٍ؛ حَتى يصيرَ ذلكَ ذريعَةً لانتشارِ أعظمِ المُنكرَاتِ!، ولا يُقْتَصَرُ بِهِ أيضاً على المُنابَذَةِ بالسيفِ حَتى يُرْهَقَ المُسلِمُونَ بتكالِيفَ وأحمالٍ هيَ من قبيلِ الآصارِ والأغلالِ التِي وضَعَها اللهُ تعالَى عنْهم.

بلِ الإسرارُ بالنصْحِ والمنابَذَةُ بالسيفِ كِلاهُما من الشْرعِ، وبَينَهُما مراتبُ مُتفاوِتَةٌ ومنازِلُ مُتبايِنَةٌ، ومن زَعَمَ أن المنابَذةَ بالسيفِ خارِجَةٌ عن الشرْعِ فَهُوَ كمن زَعَمَ أن الإسرارَ بالنُّصْحِ خارِجٌ عن الشرْعِ!، وكلاهُما قائلٌ على الله تعالى بغيرِ علْمٍ إذْ أبْطلَ مِن الشرْعِ ما جاءَ بهِ، نَعَمْ لكُلِّ مَرْتَبةٍ من هذه المراتِبِ أحكامٌ تَخْتَصُّ بِها، يضطلعُ بِها الراسخُونَ في العِلمِ، الجامعُونَ بَينَ معرِفَةِ أسرارِ الشريعَةِ ودَقائِقِها، ومعْرِفَةِ حقيقَةِ الأحوالِ التي تمرُّ بِها الأمةُ والعلَلِ التي أصابِتْها.

ولئِنْ غفَلَ الأوّلُونَ عن أنّ تَرْكَ الأخْذِ على أيْدِي الظَلَمَةِ يُفْضِي إلى فُشُوِّ الظلْمِ وتعطِيلِ مصالِحِ الأُمّةِ جَمِيعِها، كما وقعَ في نفْسِ الأمرِ فأفْضَى إلى إقصاءِ شريعَةِ الإسلامِ، وتحكيمِ السياساتِ الجائِرَةِ بل والكافِرَةِ، ومواطَأةِ أعداءِ الأمةِ والشريعَةِ، وتمكينِهِم من البلادِ والعبادِ!، وغيرِ ذلكَ مِما انتَهى ببلادِ الإسلامِ إلى الحالِ الذي نراهُ!، فقَدْ غفَلَ الأخيرُونَ كذلكَ عن أنّ دفعَ ذلكَ إنّما هُوَ من قَبيلِ دَفْعِ الصائلِ، يُتَحَرّى فِيهِ الأسْهَلُ حِياطَةً لأهلِ الإسلامِ، ورِعايَةً لِمَصالِحِ الأنامِ، كما قُلنا في غيرِ هذا الموضعِ:
 إِنْ وَقَعَ مِن الحاكِمِ كُفْرٌ بَواحٌ لا خَفاءَ فِيه؛ وقامَ عَلَيهِ بُرْهانٌ مِن الشَّرْعِ، كانَ هَذا بِمَنْزِلَةِ الصائِلِ الذِي يَتَعَيَّنُ عَلَى المُسْلِمِينَ دَفْعُهُ، فَإنْ أمْكَنَ أَهْلَ الحَلِّ والعَقْدِ مِن العُلَماءِ ورُؤُوسِ الناسِ خَلْعُهُ وَالقِيامُ بِأمْرِ الشَّرْعِ وإنْفاذُ أَحْكامِهِ مِن غَيْرِ قِتَالٍ وإراقَةِ دَمٍ وجَبَتِ المُبادَرَةُ إلَيهِ، ومِن أعونِ الأمورِ على ذلكَ أن يكونَ لأهلِ العلْمِ في العالَمِ الإسلامِيّ رابِطَةٌ مُستَقِلّةٌ تَجْعَلُ لَهُم حصانَةً حافِظَةً وكلِمَةً نافذةً؛ فَهِي بِمَنزِلَةِ سلُطةِ عُلْيا تُشرِفُ على المصالِحِ الكُبْرَى للعالَمِ الإسلامِي، وتتولّى مُراقَبَةَ المسؤُولِينَ عن تَنفِيذِها، فإنْ ظَهَرَ مِن بَعْضِهِم عجزٌ أو قصورٌ أخذَتْ على يَدِهِ، وقضتْ في ذلكَ بِما تقْتَضِيهِ الأمانَةُ؛ ومصلَحَةُ الأمةِ والديانَةِ.
 وإنْ لَمْ يُمْكِنْ ذلكَ إِلاَّ بِأَنْ يَنْصِبُوا لِحَرْبِهِ وجَبَ بِشَرْطَيْنِ:
· القُدْرَةِ عَلَى ذلكَ، وتَقْدِيرُها مُفَوَّضٌ إلَى أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ؛ مِن أكابِرِ العُلَماءِ وذَوي الخِبْرَةِ والِشَّأنِ مِن عُدُولِ المُسْلِمين، ومَعَ العَجْزِ فَلا تَكْلِيفَ، والواجِبُ حِينَئِذٍ الصَّبْرُ؛ والعمَلُ على تَقلِيلِ الشّرِّ ما أمكَنَ، والسَّعِيُ فِي تَحْصِيلِ أسْبابِ القُدْرَةِ التي يَتحَقّقُ بِها إقامةُ العَدْلِ؛ والمَيْسُورُ لا يَسْقُطُ بالمَعْسُور.

·  والثانِي: أَنْ لا يُفْضِيَ القِيامُ بِذلكَ إلَى مَفْسَدَةٍ أعْظَمَ، فَإنَّ الكُفْرَ لَيْسَ عَلَى مَرْتَبَةٍ واحِدَةٍ، ولا عَداؤُهُ للإسلامِ والمُسْلِمِينَ علَى مَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ، وَرُبَّما كانُوا أَقْدَرَ علَى تَحْصِيلِ المَصْلَحَةِ فِي زَمانٍ دُونَ آخَرَ، ولأَنَّ تَحْصِيلَ المَصْلَحَةِ مِن وَجْهٍ يُفْضِي إلَى تَفْوِيتِها باطِلٌ؛ فَيُمْنَعُ، ومَتَى تَرَجَّحَ حُصُولُ المَصْلَحَةِ بالقِتالِ تَعَيَّنَ ذلكَ، فإنَّ البادِيَةَ والحَاضِرَةَ لَو اقْتَتَلُوا حَتَّى يَذْهَبُوا عَن آخِرِهِمْ كانَ أهْونَ مِن أنْ يَنصِبُوا فِي الأرْضِ الخُكْمَ بِخِلافِ شَرِيعَةِ الله.
انعزال الدعوةِ عن الأمة!:

الثالث: ويتحَصّلُ مِن مجْموعِ ما ذكَرْناهُ أنّ مِن أخطَرِ ما واجهَتْهُ الدعواتُ انعِزالَها عن الأُمّةِ جسَداً وروحاً، وهوَ انعزَالٌ – على تَعَدُّدِ صُوَرِهِ وأشكالِهِ – خارِجٌ عنْ جَوْهَرِ دَعْوَةِ الإسلامِ، فإن مُقْتَضى كَونِ دعوةِ الإسلامِ للناسِ كافّةً أنْ يَتناوَلَ الإسلامُ عِلاجَ كُلِّ جانِبٍ من جَوانِب الحَياةِ في الأمةِ المسلِمةِ، كما يتناولُ حياةَ الأمَمِ كُلّها على اختِلافِ الأزمِنةِ والأمكنةِ؛ ومع تبايُنِ الطبائعِ والعاداتِ؛ واختلافِ الموروثاتِ والتقالِيدِ، وتفاوتِ أنماطِ حياتِها وسُبُلِ عيشها؛ وما يتجدّدُ في مفاهِيمِها وأفكارِها، ويتطوّرُ مِنْ سياساتِها ومصالحِها، وهذا كما تَرى لا تقْدِرُ عليه الدعواتُ التِي قامتْ على أساسِ الولاءِ والانتماءِ للحزبِ والطائفَةِ؛ والشيخ ِ والمذهَبِ والانتصارِ لَهُما!، ومنْ تأمّلَ فِي مجموعِ حقلِ الدعوةِ الإسلامِيةِ على اختلافِ فِرَقِهِ وتبايُنِ مذاهِبِهِ لاحَ لهُ عَجْزٌ لا يمكنُ غضّ الطرفِ عنه بحالٍ، هذا العجْزُ من أعظمِ أسبابِهِ قُيُودُ التحزبِ والانتماءِ، ومِن أعظَمِ آثارِهِ الفصامُ الكبيرُ بَينَ هذهِ الدعواتِ والأمةِ المسلِمَةِ!، ومن أعظَمِ الأدلّةِ والبراهِينِ عليهِ العجزُ عن تقدِيمِ الحلولِ العملِيّةِ للمُشكِلاتِ السياسيةِ والاجتماعِيةِ والاقتصادِيةِ والثقافيةِ وغَيرِها التِي تُخَيِّمُ بظلالِها على بلادِ المسلمينَ، ومِن ثَمّ فلَيسَ في وُسْعِ شيءٍ مِنها أن يَرِثَ سِياسَةَ الأمّةِ وصدارَةَ الحكمِ في هذِهِ المرحَلَةِ لإقامَةِ ما أمرَ اللهُ تعالَى بِهِ مِن إصلاحِ أحوالِ البلادِ والعِبادِ.

لا يجوزُ لي ولا لغيري أنْ يغمِطَ عاملاً للإسلامِ حقّهُ؛ جماعةً من المسلمينَ كانَ أو فرداً، لكنّ الرائدَ لا يكذبُ أهلَهُ، ومُخادَعَةُ النفْسِ بالمُداهَنَةِ والمُداراةِ أضرُّ علَيها مِن مُخادَعَتِها بِصَرِيحِ الكذِبِ، عافانا اللهُ والمسلمينَ من كِلَيْهِما، والمقْصُودُ من هذا كلّهِ أن تتهَيّأَ دعْوةُ الإسلامِ لِحَمْلِ الأمانَةِ في المستقْبَلِ القريبِ، وليسَ يَتِمُّ هذا إلاّ بإزاحَةِ كلِّ ما يَحُولُ بَيْنَها وبينَ الغايَةِ المرجُوّةِ والهَدَفِ المُنشُودِ، ومِن أعْظَمِ دُروسِ التارِيخِ التِي لا تجوزُ الغفلَةُ عنْها أنّهُ ما مِن دَعْوَةِ كِتِبَ لَها النجاحُ – لا في أمةِ المسلمينَ فحَسْبُ؛ بلْ في الأُمَمِ كلّها – إلاّ بِرِباطٍ وثِيقٍ بَيْنَها وبَينَ الأُمّةِ؛ يَحْمِلُها عَلَى الرّفْقِ بِهَا؛ وَعلَى تَلَمُّسِ مَواطِنِ مصالِحِها ما أمْكَنَ، حَتّى إنّهُ يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ ذلكَ مِن السنَنِ الاجْتِماعِيّةِ التي يَنْبِنِي عَلَيها تَغْييرُ المُجْتَمَعاتِ والأُمَمِ.

جذورُ الإشكالِ:

ثُمّ إنّ الغفلَةَ عن هذِهِ السنّةِ المذكُورَةِ أورَثْت الدّعْوَةَ نَوعَيْنِ مِن الفِصامِ يَرْجِعُ إلَيْهِما جَمِيعُ ما تُعانِيهِ الدعْوَةُ من المشكلاتِ عِنْدَ التأمّلِ:

· الانْعِزالَ عن الأُمّةِ جَسداً ورُوحاً، وهذا حالُ جَمِيعِ الأحْزابِ والفَرَقِ على اختِلافِ مَناهِجِها، واضطرابِ مَواقِفِها مِن واقِعِ العالَمِ الإسلاميّ، وتَبايُنِ سِياساتِها في التعامِلِ معَهُ؛ لما أورَثَهُ انْعِزالُها مِنْ ضَعْفٍ في الفِقْهِ؛ وخَلَلٍ في البَصِيرَةِ؛ وذُهُولٍ عَن تَقْدِيرِ المصالِحِ العامّةِ حَقَّ قَدْرِها، ولَيْسَتْ هِيَ علَى رُتْبَةٍ واحِدَةٍ في هذا كُلّهِ، لكِنّ الذي ذكَرْناهُ سِمَةٌ جامِعَةٌ لَها، وأنْتَ مِن بَعْدُ تَعْرِفُ مِن كُلٍّ مِنْها وتُنْكِرُ!.

· والانْعِزالَ عن مُعالَجَةِ عِلَلِ المشاكلِ الكُبرى التِي طَرأتْ على حياةِ الناسِ، وهذا حالُ كَثِيرٍ من المشايِخِ والدعاةِ!؛ حَتّى غدا ذلكَ في كَثِيرٍ من المواطنِ تأصيلاً لِفَصْلِ الدينِ عن الدولَةِ والمُجْتِمَعِ بِلسانِ الحالِ وإنْ خالَفَهُ لِسانُ المَقالُ!.
والكلامُ عن أثَرِ هذينِ مما لا تتسعُ لهُ هذهِ الرسالَة، لكنّ من أعظِمِ آثارِهِ التِي لا بدّ من الإشارَةِ إلَيها هيَ ما يتعلّق بالأحْكامِ والنوازِلِ والواقعاتِ التِي طَرَأَتْ وَتَطْرأُ على حَياةِ المسلمينَ؛ خاصّةً ما يتعلّقُ مِنْها بالمصالِحِ الكُبْرَىَ؛ والمقاصِدِ العُلْيا للعالَمِ الإسلامِيّ، فإنّ القصورَ في بَحْثِ هذهِ النوازِلِ أحياناً؛ وغضّ الطرْفِ عَنْها أحياناً أخْرَى!؛ أو تَناوُلَها تَناوُلاً مُقَيّداً بِسَطْوَةِ الخوْفِ منَ الظُّلْمِ الذي لا يَزَالُ يُرْهِقُ العالَمَ الإسلامِيّ!، معَ شدّةِ الحاجَةِ إلَى ذلكَ؛ كلُّ هذا أفضَى إلى جَعْلِ هذهِ النوازِلِ دُولَةً بَينَ قليلِي العلْمِ وضِعافِ التحْصيلِ مِن جِهَةِ، وبينَ أغْراضِ الآراءِ ونوازعِ الأهواءِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى!، وهُو الذي أفْضَى إلَى الخُروجِ بالناسِ في كثيرٍ من المواطِنِ عن المَعْهُودِ الوسطِ اللائِقِ بالجُمْهُورِ؛ فَجَنَحَ بِهِمْ إمّا إلَى مذْهَبِ الإعناتِ والتشديدِ والحَمْلِ علَى أعسرِ التكلِيفِ!، وإما إلَى طَرَفِ الانْحِلالِ والإهمالِ وخَرْمِ قواعِدِ الشريعَةِ وأصولِها!.  
الإسلامِيُّونَ والمثقّفُون!:

وقَدْ أحْدَثَ هذا الفصامُ بَوْنا بَعِيداً بَينَ طائِفَتَينِ من الأُمّةِ لا غِنَىً بأحَدِهِما عن الأُخْرى: (الإسْلامِيّينَ والمُثَقّفِينَ)!، وليسَ يَستَقِيمُ حالُ المسلمينَ إلاّ باجِتْماعِهِما؛ وقيامِ المُصلِحِينَ بِسَدِّ ما بَينَهُما من الثغَراتِ، وذلكَ ركْنٌ من أهَمِّ أركانِ الاجِتِهادِ في السياسَةِ الشرْعِيّةِ، إذْ تضافَرَتْ عَلى التفْرِيقِ بَينَهُما أسبابٌ عِدّةٌ يطولُ الوُقوفُ علَيها، على رأسِها ما طَرأَ ويطْرأُ علَى حياةِ الأُمَمِ مِن التبَدُّلِ والتغَيرِ، مما يقضي قضاءً مُحتماً بإبقاءِ بابِ الاجتِهادِ مفتوحاً لكلّ مَنْ مَلَكَ زِمامَهُ وآلتَهُ، فَهذا مَعَ العَمَلِ على إزالَةِ ما يُعَكّرُ صفْوَ الفَهْمِ لدَعْوَةِ الإسلامِ عندَ الفريقَينِ هو الإصلاحُ المطلُوبُ.

ولَعَمْرِي إِنّها لِقِسْمَةٌ عَجَبٌ!، ولولاَ أنّها واقِعَةٌ في الوُجُودِ؛ ومُمْتَدَّةٌ على مساحَةٍ واسِعَةٍ في العالَمِ الإسلامِيّ! لكانَ هذا التقْسِيمُ مِمّا يُضْرَبُ عَنهُ الذكْرُ صَفْحاً؛ لمُبايَنَتِهِ لِدَعْوَةِ الإسلامِ جُملَةً وتفْصِيلاً، ويكفي الواقِفَ علَى هذينِ الاسمَيْنِ أن يعلمَ أنّهما أثرٌ من آثارِ الفصامِ الواقعِ بَينِ الدينِ والدنيا، وفي الإسلامِ دَعْوى الدينِ والدُّنْيا واحِدَةٌ، وإنما هُما ضُرّتانِ حَيثُ تَفوتُ باجْتِماعِهما المصلَحةُ الكُبْرَى التِي هِي مَصلَحَةُ الآخَرَةِ.

سألْتُ في مواطنَ عِدّةٍ عدداً مِمنْ يحمِلُ لواءَ الدعْوَةِ إلَى الإسلامِ منَ المشايِخِ والدعاةِ والخطباءِ وغيرِهِمْ: ما الغايَةُ الكُبْرَى  التِي تسْعَونَ إلَى تَحْقِيقِها في حَياةِ الأمةِ والناسِ من وراءِ دَعْوتِكِمْ؟، وما غايَةُ التمكين الذي تلهَجُونَ بذكْرِهِ بَينَ الناسِ؟، وما الجديدُ الذي ستُقَدّمُونَهُ للأمّةِ بديلاً عن الواقِعِ الذي تعيشُهُ لتُسْلِمَ إلَيكُمْ قِيادَها آمِنةً مُطْمَئِنّةً على مَصالِحِ دُنْياها وأُخْراهَا؟.

فصامٌ آخرُ:

لَقَدْ مَلَّ الناسُ خِطابَ الوَعْظِ، واسْتِعْراضَ مآسِي المُسلِمينَ التي ما عادَتْ تَخْفَى على أَحَدٍ!، واجْتِرارَ الماضِي العَرِيقِ؛ وتَصْوِيرَهُ للناسِ بالغاً حَدّ الكمالِ وكأنّ الذي صَنَعَهُ لم يَكُونوا بَشراً مِنَ البشَرِ!، ومِن ثَمّ أوْرَثَهُمْ ذلكَ نوعاً آخَرَ من الفصامِ لا يِقِلُّ خطراً عن سابِقِهِ!؛ وهُو الفِصامُ بينَ الماضِي والحاضِرِ!؛ الماضِي المُتَمَثِّلِ في الأذْهانِ في هَيئَةِ الكمالِ المُطْلَقِ الذي لا وُجُودَ لَهُ في هذِهِ الدنيا أصلاً!، والحاضِرِ الذي يُمِثّلُ أخْطَرَ المراحِلِ التي يَمُرُّ العالَمُ الإسلامِيُّ بِها!، وإنّ صَنِيعَ هؤلاءِ الوُعّاظِ لَيُذكِّرُنِي بكَثِيرٍ مِن (المُسَلْسَلاتِ التمْثِيلِيّةِ التارِيخِيّةِ) التِي تَعْرِضُ على مسامِعِ العامّةِ من المُسلِمينَ وجْها واحداً من التارِيخِ؛ هُوَ الوَجْهُ المُشرِقُ الذي يُوحِي بالخُروجِ عن الطبيعَةِ البشَرِيّةِ إلَى عالَمٍ مِنَ المِثالِ لا وُجُودَ لَهُ بَيْنَ البَشَرِ!، وهذا لا شَكّ أنّهُ مُثَبِّطٌّ للعَزائِمِ؛ مُحْبِطٌ للهِمَمِ؛ مُقْعِدٌ عن السّعْيِ والعَمَلِ!، إذْ غايَتُهُ إشْعارُ النفُوسِ بأَنَّهُ لا سَبيلَ إلى إِدْراكِ ما أدْرَكَهُ الأَوَّلُون ولا إدْراكِ بعْضِهِ!!، فَتَعَيّنَ الرضا بِواقِعِ الحالِ إذْ كانَ تَبْدِيلُهُ مِن المُحالِ!، ولا شَكَّ أن هذا يُفَوِّتُ المَقْصُودَ من دراسَةِ التارِيخِ، كما يُفَوِّتُهُ تَشوِيهُهُ وتَزْيِيفُهُ الذي يَصْنَعُهُ آخَرُونَ!، ولا فَرْقَ.

والمَقْصودُ في هذا الموطِنِ التنْبِبهُ على أنّ كُلَّ ذلكَ من البراهِينِ على قصورِ الفَهْمِ لِدَعْوَةِ الإسلامِ ورسالَتِهِ، ولذا لا تكادُ تَجْدُ جواباً نَظَرِيّاً شافِياً عن هذهِ الأسئلَةِ التي أشرْنا إلَيْها!، فَما ظَنُّكَ بالعَمَلِ بِها وقيامِها قُدْوَةً تُحْتَذَى ونَهْجاً يُتَّبَعُ يسيرُ الناسُ على هُداهُ؟!.

وما أكثَرَ ما تَسْمَعُ في مجالِس الدّرْسِ والوعْظِ وعلَى ألْسِنَةِ كَثيرِينَ تَقْسِيمَ العُلُومِ إلى: شَرْعِيّةٍ وغَيرِ شرْعِيّةٍ!؛ إسلامِيّةٍ وعِلْمِيّةٍ!، دِينِيّةٍ ودُنْيَوِيّةٍ!، فَما لِهَذا الأَمْرِ قِبْلَةٌ واللهِ (جِهَةُ صِحّةٍ)، وهذا وإنْ كانَ تَقْسيماً حادِثاً مُبْتَدَعاً فلَيسَ المُرادُ من إيرادِهِ هُنا إقامَةَ الدلِيلِ على ما يُخالِفُ الشرْعَ مِنهُ، بلْ التنبيهَ على أنه أثرٌ من آثارِ العُزلَتَينِ المذكورَتينِ من جهَةٍ؛ وَالتحْذِيرَ من آثارِهِ العَمَلِيّةِ على الفِصامِ بَينَ الأُمّةِ والدعْوَةِ، فإنّ كَثِيراً من التقْسيماتِ وإن لمْ يُرِدِ الواضِعُ بِها ابْتِداءً ما أفْضَتْ إلَيهِ من الخلَلِ؛ إلاّ أنّ لها أثَراً لا يُنْكَرُ، كتقْسيمِ الدينِ إلى عِباداتٍ ومُعامَلاتِ!، فإنّهُ أفْضَى إلَى ظَنّ انْحِصارِ مَفْهُومِ العِبادَةِ في الفرائِضِ الخَمْس وخُروجِ المُعامَلاتِ مِنْها!، ولذا تَرى فِي أُمَمٍ مِنَ الناسِ منْ يُكْثِرُ من الصيامِ والصلاةِ والحجّ والتلاوةِ والذكْرِ؛ لكِنّهُ في المُعامَلاتِ ظالِمٌ مُخادِعٌ كذّابٌ غاشٌّ لا يأْمَنُ المُسْلِمُونَ بَوائِقَهُ!، وهكذا هُنا!؛ فَقَدْ أفْضَى تَقْسيمُ العلومِ على النحوِ الذي ذكرْناهُ إلَى ظَنِّ أنّ الدِينَ لا عِلاقَةَ لَه بِهذِهِ العلُومِ جُمْلَةً وتفْصِيلاً!، ومن ثَمّ فلاَ عِلاقَةَ للإسلامِ بِكُلِّ جانِبٍ من جوانِبِ الحياةِ التي تتعلّقُ بِهَذِهِ العلومِ!، مَعَ أنّ هَذهِ العلومَ هِي التِي تَتَفاوَتُ بِها الأمَمُ قُوّةً وضَعْفاً، والأخْذُ بِها من قَبيلِ الأخْذِ بالسنَنِ الكونِيّةِ التِي لاَ خُروجَ لأحَدٍ من البَشَرِ عَنها، وهذا من أهَمّ أسبابِ تأَخُّرِ رَكْبِ الدّعْوَةِ عَن مُواكَبَةِ ما يَطْرأُ علَى حياةِ الأُمّةِ من التطّوّرِ والتغَيُّرِ اللذَينِ يَقْتِضِيانِ من الإحاطَةِ بِدَقائِقِ الشْرِعِ وأسرارِهِ ومَقاصِدِهِ مَعَ عُمْقِ الفَهْمِ وسَعَةِ الاطلاعِ على الواقِعِ المُعاصِرِ ما يُعِينُ على تَجَنّبِ عَوامِلِ ضَعْفِهِ والأخْذِ بأسبابِ قوتِهِ.

صورةُ الصراعِ اليومَ:
ولَيْسَتْ المَعْرَكَةُ اليَوْمَ على غِرارِ ما سَبَقَ؛ تُحْسَمُ نَتائِجُها فِي جَولَةٍ أو جَولَتَينِ؛ فَمَغْلُوبٌ ومُنْتَصِرٌ!، بل إِنّها - إضافَةً إلى تَعَدُّدِ جَوانِبِها؛ عَقِيدَةً وأخْلاقاً وفِكْراً وتارِيخاً وثقافَةً وسياسَةً وإعلاماً وغَيرَ ذلكَ – قَدْ أَصْبَحَتْ تَحْتَ أَعْيُنِ الناظِرِينَ، ضَرَورَة ما اقْتَضاهُ تَقارُبُ الزمانِ والمكانِ من ذلكَ!، فأشْبَهُ شَيءٍ بِها لُعْبَةُ الشِّطرَنْجِ؛ وهِي التِي يُحّرُّكَ اللاعِبانِ فِيها البَيادِقَ عَلى قِطَعٍ مُرَبّعَةٍ؛ ويُحاوِلُ كُلُّ مِنْهُما قَتْلَ مَلِكِ خَصْمِهِ وحِمايَةَ مَلِكِهِ في الوَقْتِ نَفْسِهِ، وكُلُّ ذلكَ يَتِمُّ تَحْتَ سَمْعِ الخَصْمِ ونَظَرِهِ!، ولِذا تَسْتَوْجِبُ من الفِطْنَةِ والذكاءِ ما تَستَوْجِبُهُ الحَرْبُ مِنْهُما؛ مِمّا جَعَلَها من القَدِيمِ من ألعابِ المُلوكِ، وقَدْ ذكَر ياقُوتُ أنّ الذي وضعَ هَذهِ اللعْبَةَ هُو صَصّةُ الهِنْدِيُّ صَنَعَها لَبَهْرَامَ ملكِ الفْرِس، وقِيلَ بل وضعَها أرْدَشيرُ بنُ بابَكَ من ملوكِهِمْ؛ واللهُ أعلمُ، والمَقْصودُ أنّ حالَ العَالَمِ اليومَ ومِنهُ العالَمُ الإسلامِي قِياساً عَلى هَذا المِثالِ يَستَوجِبُ من العُلماءِ والدعاةِ وأهلِ الحلّ والعَقْدِ من عُمْقِ الفَهْمِ، وقُوّةِ الإدْراكِ، وشُمولِ المَعْرِفَة، وسعةِ الاطلاعِ، ودِقّةِ النظَرِ، وحصافَةِ الرأْي والتدْبِيرِ، ما نُحَقّقُ بهِ المصالِحَ الكُلِّيّةَ علَى أحْسَنِ الوُجُوهِ؛ ونَدْرأُ بِهِ من الخَطَرِ عن أُمّةِ الإسلامِ ما وَجَدْنا إلَى ذلكَ سَبيلاً.

المثقفونَ والإسلام:

وفِي العُدْوَةِ الأُخْرَى؛ فَطَبَقَةٌ واسِعَةٌ مِن المثقّفِينَ، بِيَدِها مَقالِيدُ الأمُورِ؛ وهِي جُزْءٌ مُهِمٌّ مِن عَقْلِ المُجْتَمَعِ لا قُدْرَةَ لَهُ على الحِراكِ والنُّهُوضِ إلاّ بِهَا، انْتَبَذَتْ مِن الطائِفَةِ الأُولَى مَكاناً قَصِيّاً؛ واتّخَذَتْ مِن عَجْزِها دلِيلاً على عَجْزِ دَعْوَةِ الإسلامِ عَنْ مُجاراةِ ضُروراتِ العَصْرِ وتلْبِيَةِ مطالِبِهِ!، وقَنَعَتْ مِن الإسلامِ بما وَرِثِتْهُ عن الآباءِ والأجْدادِ، وآثَرَتْ خَوْضَ الحَياةِ دَونَهُ، ظَنّاً مِنْها أنّ بَيْنَهُ وبَيْنَ العُلُومِ التي هِي مِن أسبابِ القوّةِ عَداءً أبَدِيّاً!، وأنّها حِينَ تُدْعَى إلَى الإسلامِ فَلا بُدَّ أنْ تَحْذُوَ حَذْوا أولَئَكَ اللذينَ يُمِثّلُونَهُ!، والبَشَرُ إنّما يُسْلِمُونَ قِيادَهُم لِمَن فاقَهَمْ في العِلْمِ والمَعْرِفَةِ، ثُمّ أخَرَجَهُمْ بِعِلْمِهِ ومَعْرِفَتِهِ مِن الفَقْرِ إلى الغِنَى؛ ومِن الضعْفِ إلى القُوَّةِ؛ ومِن الظُلْمِ إلى العَدْلِ؛ ومِن المَهانَةِ إلى الكَرامَةِ، ومِن حياةِ العَبِيدِ إلى حَياةِ السادَةِ، فَما اللذي قَدّمَتْهُ الدّعْوَةُ الإسلامِيّةُ المُعاصِرَةُ للأُمّةِ مِنْ هذا؟!.

أَذكُرُ أنّنِي لَقِيتُ مَرّةً أُسْتاذا جامِعِيّاً فاضِلاً خَبيراً في الاقْتِصادِ الإسْلامِيّ، وقَدْ سَعِدْتُ بِصُحْبَتِهِ أياماً دارَ فِيها حدِيثٌ طَوِيلٌ حَولَ البابِ الذي أكْتُبُ الآنَ فِيهِ، وكانَ مِما ذكَرَهُ أن قال: إنّ عُمْدَةَ الاقْتِصادِ الإسلامِي قَولُهُ تعالَى في المالِ: {لِكَيْ لاَ يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ}؛ فَفِيهِ بَيانٌ لِحِفْظِ حَقِّ الأمّةِ كُلِّها في الثرْوَةِ، ورِعايَةِ المَصْلَحَةِ العامّةِ لكافّةِ الأمّةِ بما جَعَلَ اللهُ لَهُمْ من الحَقِّ فِي المالِ الذِي جَعَلَهُ للأغْنِياءِ ولَهُمْ، وليسَ للأغْنياءِ فَحَسْبُ، كما قالَ تعالَى: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتَاكُمْ}، إلى آخَرِ ما هُنالكَ، حتّى جَرَّ حَدِيثُهُ هذا إلى ما يُعانِيهِ الناسُ من الظلْمِ والفَقْرِ للخُروجِ عن هذهِ القاعِدَةِ الشرْعِيّةِ المُحْكَمَةِ؛ وعلى أثَرِ ذلكَ على الدّعْوَةِ إلى اللهِ تعالَى؛ وانتهى في حديثِهِ إلَى أنّ أضْيقَ الناسِ يداً وأعظَمَهُمْ حاجَةً هُم العلماءُ والدعاةُ والوعاظُ والخطباءُ وأئمّةُ المساجِدِ وطلابُ العلمِ!، قالَ: ولا يَزالُ هَؤلاءِ في بلادِنا عَالَةً في أرزاقِهِم على الناس، وهذا حالُ أكْثَرِ أَئِمّةِ المساجِدِ والخطَباءِ في بلادِنا، تَتَقاسَمُ بُيوتاتُ كُلِّ حَيِّ أعْطِيَةً للإمامِ في كُلِّ شهْرٍ لا تكادُ تُقِيمُ أَوَدَهُ!، فَقُلْتُ لَهُ: يا لَلإِسْلامِ! ويالَلْمُسْلمينَ!، إنّ مِثْلَ هَذا هُوَ الذِي حَطَّ مِن أقْدارِ هَؤلاءِ بَينَ الناسِ، وجَعَلَهُمْ مَوْضِعَ شَفَقِةٍ ورَحْمَةٍ؛ كما جعلَهُمْ موضِعَ سُخْرِيَةٍ واستِهْزاءِ على حدٍّ سواءٍ!، وهَذا!؛ معَ الجَهْلِ بِحَقِيقَةِ رسالَةِ الإسلامِ هُوَ الذي أوْقَعَ في نُفوسِ (المُثَقَّفِينَ) نُفوراً وإعراضاً عن دَعْوَةِ الإسلامِ!.

قصةٌ وَقَعَتْ!:

ومِن طَرائِفِ ما وَقعَ لِي معَ هذه الطبَقَةِ من المثَقّفِينَ – والشيءُ يُذكَرُ بَنظِيرِهِ – أنّنِي لَقِيتُ جَماعَةً مِن عِلْيَتِهِم في مَجْلِسٍ مِن المَجالِسِ؛ وكانُوا ذَوي اخْتصاصاتٍ مُخْتَلِفَةٍ في العلومِ، وأحْسَنُهُمْ حالاً مَن كانَ يُصَلّي تارَةً ويَتْرُكُ أُخْرى!، فَرأَيْتُ مِنْهُم تَهَيُّباً وتَصَنُّعاً في المجْلِسِ لَمْ يُعْجِبْنِي، وكانُوا قَدْ قالُوا لِمَنْ رَتّبَ للقاءِ مِن قَبلُ: لا نُحِبُّ مَجالِسَ الشيوخِ!، فَعَرَفْتُ الذي رابَهُمْ؛ وأنّ صُورَةً حاضِرَةً في أذهانِهِمْ لا يَزالُونَ يَقِيسونَ عَلَيها ويَعْتَبرُونَ كلَّ مَن يلْقَونَهُ بِها!، فانْبَسَطْتُ إلَيْهِم؛ واستَرْوَحْتُ إلى مُحادَثَتِهِم بِسُؤالٍ كُلٍّ مِنْهُم عَن اخْتصاصِهِ وفَنِّهِ، فإنْ ذكروا من ذلكَ شيئاً شاركْتُهم فيهِ بما فَتحَ اللهُ تعالَى بِهِ علَيّ، وأَوْرَدْتُ ما في كتابِ اللهِ تعالَى من الدلالَةِ عَليهِ بِلطائفِ التنبيهاتِ ودقائقِ الإشاراتِ، وبَيّنْتُ لَهُمْ حاجَةَ أهْلِ الإسلامِ إلى مِثْلِ هذهِ العلومِ، وأنّهُمْ بِدراسَتِها لَمْ يَخْرُجُوا عَن دِراسَةِ الإسلامِ والعَمَلِ بِما فِيهِ، وهُم بِحَمْدِ اللهِ تعالَى لا يَقْضُونَ مِن ذلكَ العَجَب، فانصَرفوا حامِدِينَ شاكِرينَ، ووَعَدُوا بالعَوْدَةِ ثانِيةً للقاءٍ آخَرَ.

ثُمَّ إنهُم صدَقوا الوَعْدَ بِحَمدِ اللهِ تأثُّراً بالمجْلِسِ الأولِ، ولم يزالُوا يأتون للقاءِ المرّةَ بعْدَ المرّةِ حتّى بلغَتِ المجالِسُ عَشراً أو يَزيدُ، وهُمْ في أوّلِ ذلكَ كُلّهِ بَينَ مُصدّقٍ ومُكَذّبٍ!؛ فلمْ يَزَلِ الحَدِيثُ يَنْتَقِلُ مِن وادٍ إلى وادٍ؛ حَتّى وقعَ السؤالُ عن الرّقْصِ! فأجَبْتُهُم جواباً طويلاً؛ ذكرتُ فيهِ تارِيخَهُ؛ ونشأَتَهُ؛ وأنواعَهُ؛ وما يُرادُ بهِ التعَبّدُ منهُ! وغَيرُ التعبد، وعاداتِ الأممِ والأقوامِ واعتقاداتِهِم فيهِ!، فلما أنِسُوا لما سَمَعُوهُ عَرّجْتُ بِهِم إلى الحديثِ عن دَعوةِ الإسلامِ ورسالَتِهِ، وعن سعَتِها وشُمُولِها، وما الذي جناهُ العالَمُ الإسلامِيُّ بل العالَمُ كُلّهُ بالقصورِ في فَهْمِ رسالَةِ الإسلامِ، فكانَ مِما قالَهُ قائلُهُم بَعْدَ هذا: الحَقَّ نَقولُ لكَ: إنّهُ لَم يَدُرْ فِي خَلَدِ أحَدِنا في يومٍ من الأيامِ أنْ نًسْمعَ من أحدٍ مِن علماءِ المسلمينَ مِثْلَ هذا!!، وما زِلْنا نَحْضُر صلاةَ الجُمُعَةِ مُنْذُ عِشرينَ عاماً فما سَمِعْنا خَطِيباً ذكَرَ ذلكَ ولا بَعْضَهُ!، ولَقَدْ كُنّا نَظُنُّ أنّ الذي تَعَلّمْناهُ وقَضَيناَ مِن أعمارِنا دَهْراً طَويلاً في تِحْصِيلِهِ خارِجٌ عن دَعْوَةِ الإسلامِ!؛ ونَحْنُ مَعَ ذلكَ نَكْرَهُ المَلالِيَ والمشايِخَ! لأَنّنا نَراهُمْ يَعِيشُونَ خارَجَ العالَمِ الذي نَحْنُ فِيهِ!؛ فلا زَمانُهُم زَمانُنا ولا حَياتُهُم حَياتُنا، حَتّى خُيّلَ إلَيْنا لأجلِ ما نراهُ من حالِهِم أن الإسلامَ عائِقٌ من عوائِقِ التمدّنِ والحضارَةِ!، أما وقَدْ سَمِعْنا الذي سَمِعْناهُ اليومَ فإنكَ لا تُدْرِكُ قَدْرَ السعادَةِ التِي نَشْعُرُ الآنَ بِها حِينَ عَرَفْنا أن ما قَضَيناهُ من أعمارِنا كانَ خِدْمَةً لِرسالَةِ الإسلام!.

الدينُ والدنْيا معاً!:
فَقُلْتُ لَهُمْ: إن أَرَدْتُمْ مَعْرِفَةَ الغايَةِ الكُبْرَى التِي تَهْدِفُ إلَيها دَعْوَةُ الإسلامِ في هذه الدنيا فانْظُرُوا إلَى هذهِ الدُّوَلِ التِي حازَتْ مِن أسبابِ القُوّةِ والسلطانِ بِفُنونِ العِلْمِ وأنواعِ الصناعاتِ ما جَعلَها مَحَطَّ أنظارِ الناسِ؛ وخذُوا كُلّ نافِعٍ مِن الأسبابِ يرضاهُ الشرْعُ، ثُمّ اجْمَعُوا ذلكَ إلَى الإسلامِ الذي هُو تَوْحِيدُ اللهِ تعالَى وإقامَةُ شَرْعِهِ الذي هُوَ حَقِيقَةُ العَدْلِ الذي تَنْشُدُهُ كُلُّ أُمَّةٍ من الأُمَمِ، فِتِلْكَ هِي رِسالَةُ الإسلامِ حَقا، وأيضاً فأسبابُ القُوةِ مِن أعظَمِ العَونِ على خضوعِ الناسِ لرسالَةِ الإسلامِ، وذلكَ مِفتاحُ طريقِ الأممِ إلى سَعادَةِ الآخَرِةِ التي هيَ الغايةُ الكُبرَى من خلقِ الناسِ، وما يُرَوَّجُ لهُ من الفصلِ بينَ الإسلامِ والعلمِ؛ والذي انتقَلَتْ عَدْواهُ من الأُمَمِ الأورُوبِيّةِ إلى الأمةِ المسلمَةِ؛ وأنّ العلومَ إنما نشأتْ في أوروباً بعْدَ الفصلِ بينِ الدينِ والعلمِ!، فيَنْتُجُ من ذلكَ أنّ الدينَ عائِقٌ عن العلمِ!؛ فادّعاءٌ باردٌ سمِجٌ؛ يكذبهُ ألفٌ عامٍ من تاريخِ نورِ الرسالةِ في العالمِ الإسلامِي هي نفسها عصورُ الظلامِ في أوروبا!، كما يكذبُهُ اليومَ حالُ دولَةٍ كاليابانِ مَثلاً التي تُعَدُّ الدولةَ الثانيةَ في الإنتاجِ الصناعِيّ في العالمِ؛ وهي مع ذلك دولةٌ بوذيّةٌ وثنيّةٌ يعتَنقُ غالبُ سكانِها الديانةَ البوذيّةَ؛ كما يَعتنِقُ معظَمُهم (الشنتُو) وتعني: طريقَ الآلِهَةِ؛ ويعبدُ أتباعُها آلِهةً عدّةً يسمونَها (كامُو) يزعمُونَ أنها تُوجدُ في الجبالِ والصخورِ والأنهارِ والأشجارِ وغيرها!، وهكذا حالُ الصينِ وهي أكبر دولِ العالمِ في عددِ السكانِ والثالثَةُ في المساحَةِ؛ وحضارَتُها من أقدَمِ الحضاراتِ التي تعودُ إلى نحْوِ أربَعَةِ آلافِ عامٍ؛ وهُم أولُ من طَوّرَ البوصلَةَ ووَرَقَ الكتابَةِ وصناعَةَ الخزَفِ وغيرَها؛ وغالبُ الصينينَ يعتِنقُ الديانَةَ (البوذيّةَ) التِي انتقلتْ إليهمْ من الهندِ في القرنِ الثانِي الميلادِيّ؛ كما يعتنقُ آخرونَ (الكونفوشيّةَ) التي أنشئتْ في القرنِ السادسِ قبلَ الميلادِ؛ و(الطاوِيّةَ) التي وجِدَتْ في الرابعِ قبلَ الميلادِ، ومعَ هذا فإنّ مدينَةَ (شَنْغهاي) وهي أكبرُ مُدُنِ الصينِ واحدَةٌ من مراكزِ التصنيعِ في العالمِ؛ وجنُوبُ الصينِ ووسَطُها مَعروفٌ بتطْويرِ الصناعاتِ الثقيلَةِ، وثالثهُ هاتينِ الدولَتَينِ هيَ (روسيا) أكبرُ دُولِ العالمِ مساحَةً؛ وتاريخُها في الشيوعِيّةِ معروفٌ؛ وهي معَ ذلكَ من الدوَلِ الصناعِيةِ المعروفَةِ، فأينَ فصلُ الدينِ عن الدولَةِ في هذهِ الأمَمِ حَتَى يُقالَ إنَ ذلكَ هُوَ سِرُّ التطوّرِ العلمِي والتقدُّمِ الصناعِيّ؟!، وإنّما قَيّدْنا ما يُؤْخَذُ مِن تلكَ العلومِ بِقَيدِ (النافِعِ) لأنهُ ليسَ كُلّ ما في العلمِ المادّيّ التجرِيبِي صالحاً فَيُؤْخَذُ؛ وليس كُلّ ما فيهِ طالحاً فَيُنْبَذُ؛ بل يُؤْخَذُ مِنهُ مَا فِيهِ صلاحُ الأمةِ والمُجْتَمعُ؛ وتحقيقُ رسالةِ الإسلامِ على الوجْهِ الذي نبّهْنا عليهِ، وإنما جاءَ الإسلامُ لِصَلاحِ الدُّنْيا والآخِرَةِ، ولَيسَ المُرادُ بِصلاحِ الدُّنْيا أن يِجِدَ الإنسانُ ما يَسُدُّ رَمَقَهُ من العَيشِ!؛ حتى وإن كانَ فِي هذهِ الحياةِ لا قِيمةَ لهُ!؛ فتلكَ رُتْبَةٌ تَحْصُلُ للسوائمِ من البَهائمِ أيضاً!، وإنما المُرادُ بِصلاحِ الدنيا أن يَمْلكَ المُسلِمونَ زِمامَها وقِيادَها، فإنّهُ ما مِن سَبَبٍ نافِعٍ من أسبابِ القوّةِ على وجْهِ الأرْضِ إلا كانَ المسلِمونَ أحَقَّ بِهِ وأهلَهُ، وليسَ للمُسْلِم على وَجْهِ الأرْضِ سِوى مكانَينِ لا ثالِثَ لِهما، إما سَنامُ العِزَّةِ وذُرْوَةُ السيادَةِ والرياسَةِ، وإمّا القَبْرُ فَهُو خَيرٌ لَهُ، ولَيسَتِ الواسِطَةُ بَينَ هذينِ إلا حَياةَ العَبِيدِ والقَهْرِ والحِرْمانِ!.
وإنما يُنْكِرُ الإسلامُ ما في تِلْكَ الأممِ من العُبودِيةِ للشهَواتِ؛ وبقاءِ الإنسانِ أسيرَ الهَوى؛ لأن ذلكَ مُفْسدٌ لسعادَتِهِ في الدنيا والآخرة، ومن ظنّ أن المدنيّة والرذيلةَ قرينانِ أبداً! فقط أساء الظن وأخطأ التقدير، بل دَعوةُ الإسلامِ الحقةُ هي الجمعُ بين المدنيةِ والفضيلةِ! ففي كتاب الله تعالى من القواعدِ الدالةِ على ذلكِ ما لا يُقادَرُ قَدْرُهُ؛ ولا يَنقادُ فَهْمُهُ إلاّ لذِي بصيرِةٍ سَويّ يتنكبُ طريقَ العصبيةِ والهَوى؛ ويلزمُ طلبَ العدْلِ الذي هو الغاية التي تنشدُها جميع الأمم، يلْ والكتُبُ الجامعَةُ لَهَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله؛ كصحيح اليخاري مثلاً فيها من ذلك تفصيلُ ما في الكتابِ الكريم، فلو استعرَضْتُمْ أبوابَ صَحيحِ البخارِيّ وفصولَهُ مثلاً؛ أو غيرَهُ من كُتُبِ السنةِ؛ لرأيْتُمْ في جُمْلَتِها جميعَ جوانِبِ الحياةِ في حرَكَةٍ دَؤُوبٍ تستغْرِقُ عُمُرَ الإنسانِ والمجْتَمعِ مِن ولادَتِهِ إلى وَفاتِهِ؛ كما تستغْرِقُ الحياةَ البشرِيّةَ مُنْذُ أن خُلِقَ الإنسانُ وَإلى أن يَرِثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ علَيها!، وهُو بُرْهانٌ جلِيٌّ لا يُنازَعُ على أنّ لشَرِيعَةِ الإسلامِ هَدفاً أسْمَى فِي كُلِّ ناحِيَةٍ من نواحِي الحَياةِ.

الإسلامُ مُهَذّبٌ للحضارات:
بلِ الإسلامُ فَوقَ هذا كُلِّهِ هُو ذُرْوَةُ الانْتِفاعِ بِما أنتجتْهُ الحضارَةُ البشَرِيّةُ في تارِيخِها الطويلِ من فُنونِ العلمِ وضُروبِ المعْرِفَةِ، غَيرَ أنهُ لما كانَ خاتَمَ الأديانِ؛ والشريعَةَ الجامعَةَ بينَ مصالِحِ الدنيا والآخرَةِ؛ جاءَ بجُملَةٍ من القواعِدِ الجامعَةِ المانِعَةِ التِي يَرجعُ إلَيها التمْييزُ بَينَ ما يُقْبَلُ من ذلكَ وما يُرَدّ، ثُمّ إن هذه القواعِدَ – سواءٌ ما يتعَلّقُ مِنها بالأحكامِ أو الأخلاقِ بُنِيَتْ على مُراعاةِ أمرينِ: مُوافَقَةِ الفِطْرَةِ السوِيّةِ؛ ورِعايَةِ المطالِبِ التِي تَقومُ علَيها الحياةُ البشرِيةُ؛ وهي الضرورياتُ التِي لا بدّ مِنها في قيامِ مصالحِ الدنيا والآخرَةِ، والحاجياتُ التِي يُتَوَسّلُ بِها فِي رَفْعِ الحرجِ والمشقّةِ، والتحسينياتُ؛ وهيَ الكمالياتُ في حياةِ الإنسانِ، وهذا يضْمَنُ لشريعَةِ الإسلامِ من السعَةِ والشمولِ والمرونَةِ؛ معَ ثباتِ الأصولِ ورسوخِ القِيمِ ما يَفِي بِتَحْصيلِ مصالحِ الدارَينِ على أحْسَنِ الوجوهِ معَ اختلافِ الزمانِ وتجدُّدِ وجوهِ المصالحِ وتطورِها، وأعلى من هذا كلّهِ أنّ قواعِدَ الإسلامِ الأخلاقِيّةَ وأحكامَهُ المرعِيّةَ مُستَمدّةٌ من عقيدَةِ التوحيدِ؛ كما قال تعالَى: {وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
هلْ تُقاسُ الحضارَةُ الإسلامِيةُ بغَيرِها؟:

 وبِهَذا التقْرِيرِ يُعْلَمُ فسادُ النظِرِيّةِ الاجْتماعِيّةِ التِي ذكرَها (وِلْ ديورانتْ) وغيرُهُ حينَ قال: والدينُ بِصِفَةٍ عامّةً لا يَرعَى الخَيرَ المطْلَقَ...؛ بل يرعَى معايِيرَ السلوكِ التِي وطّدت نفسها بحكمِ الظروف الاقتصاديةِ والاجتماعِيّةِ؛ وهوَ كالقانُونِ يلتَفِتُ إلى الماضي ليستَمِدّ مِنهُ أحكامهُ، وهُو قَمينٌ أنْ يَتَخّلّفَ في الطريقِ كلما تغَيّرَتِ الظروفُ وتغَيّرت معها الأخلاقُ؛...إلى أن قال: فالعواملُ الأرضيةُ هي التي تسودُ آخِرَ الأمرِ، والأخلاقُ تُوائِمُ بَينَ نَفْسِها وبينَ المُستَجِدّاتِ الاقْتِصادِيّةِ شيئاً فَشيئاً؛ ثُمّ يتَحَرّكُ الدينُ كارِهاً فَيُوَفّقُ بَينَ نفْسِهِ وبَينَ الأخلاقِ الجديدَةِ، إنّ الوظيفَةَ الخلقِيةَ للدينِ هي أنْ يُحافِظَ عَلى القِيَمِ القائِمَةِ؛ أكثَرَ مِما يَخْلُقُ قِيماً جديدَةً. انتهى. 

ووَجْهُ فسادِها أنّها مَبْنِيةٌ على دراسَةِ أحوالِ المُجْتَمعاتِ الخارِجَةِ عن هُدَى اللهِ وشرائعِهِ السماوِيّةِ؛ سواءٌ من المجتَمعاتِ الوثنِيةِ القديمةِ كالإغريقِ والرومانِ وغيرِها؛ أو المجَتَمعاتِ النصرانِيّةِ قديمِها وحديثِها، بل قِصّةُ الحضارَةِ عِنْدَهُ تَبْدأُ بِهَذهِ المُجتَمعاتِ الوثنِيّةِ!، وما قبلَ ذلكَ فَهِيَ الشعُوبُ البِدائِيّةُ؛ والمتوحّشونَ والهَمَجُ!؛ مع شيءٍ من التحفُّظِ قدْ أبداهُ في استِعمالِ اللفظَينِ الأخيرَينِ، وفاتهُ أن التوحيدَ والإسلامَ وُجِدا معَ خلْقِ الإنسانِ ووُجُودِهِ على الأرضِ؛ كما قال النبي صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه في الحديثِ القدُسي: (وَإنّي خلقتُ عبادي حُنفاءَ كلَّهم، وإنّهمْ أتتهمُ الشياطينُ فاجْتَالَتْهُمْ عن دينهم، وحَرّمَتْ عَلَيْهِم ما أَحْلَلْتُ لَهُم، وأمرتْهُم أنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِّل به سلطَاناً)، وفي القرآنِ قولُهُ تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا}؛ وهوَ عُمومٌ يَشملُ أسماءَ جميعِ الأشياءِ وخَواصَّها؛ كما يشملُ أسماءَ الذواتِ والأفعالِ التي تتصلُ بحياةِ البشرِ والتِي تُمكّنُهمْ مِنَ الانْتِفاعِ بِما خلقه الله تعالَى في الكونِ؛ كما علّمَ سُليمانَ عليهِ السلامُ مَنطِقَ الطيرِ؛ وعلّمَ داودَ عليهِ السلامُ صناعَةَ الحديدِ، وما العلمُ المادِي بعدَ ذلك سوى نَظَريّاتٍ وتطْبِيقاتٍ عمَلِيّةٍ للمَعارِفِ التِي جُمِعَتْ وصُنّفَتْ؛ أو اكتُشِفتْ وطُوّرَتْ؛ ودراسةِ ما بَينها من العلاقاتِ؛ وَفْقَ مَناهِجَ معلومَةٍ وطرائقَ محدُودَةِ، ثُمّ لا يُقبلُ شيءٌ من هذا حتّى يقومَ البُرهانُ على صحّتِهِ، وهذا الذي ذكَرْناهُ دلِيلٌ على أنّ بدايَةَ المدنيّةِ وانطِلاقَتَها كانَتْ معَ التوحِيدِ الذي بُعِثَ بِهِ آدمُ علَيهِ السلامُ، أما هذِهِ المُجْتَمعاتُ التِي درَسَها فَإِنّما بُنِيَتْ حضارَاتُها علَى فسادٍ في الأصولِ العقائدِيةِ والقواعِدِ الأخلاقِيّةِ مَعاً!؛ ولذلكَ عجَزَتْ عنْ مُواكَبَةِ الحياةِ السياسَيّةِ والاجتِماعِيّةِ وتطوّراتِها؛ وإن كانت عَوناً للسياسَةِ في بداياتِها!، لكنّ تَقَدُّمَ المعرِفَةِ وتغَيرَ أسالِيبِ الحياةِ وتقَلُّبَ وجوهِ السياساتِ أطواراً؛ أفضَى إلى التصادُمِ بيْنَها وَبَينِ الأساطيرِ واللاهوتِ في تلكَ الأديانِ؛ وشعرَ الناسُ برقابَةِ رجالِ الدينِ وأنّهُم أغلالٌ ثقيلَةٌ على كلّ جانِبٍ من جوانِب ِالحياةِ؛ وحائلٌ دُونَ التقدُّمِ في شيءٍ مِنها، ومِن ثَمَّ أثمرَ هذا عداءً في تلكَ الأممِ بينَ الدينِ والعلمِ!، ومال الناسُ إلى الانفلاتِ مِن رَقابَةِ رجالِ الدينِ؛ وجعلُوا من الأنظمَةِ التي بدأتْ على أيدِيهِمْ كالقانونِ والعقابِ؛ والتربيةِ والأخلاقِ؛ وغيرها من المعاملاتِ أنظِمةً دُنْيَوِيّةً خارِجَةً عن ذلكَ الدينِ الذي اصطنَعُوهُ، كما نبذُوا وراءَ ظُهُورهمُ اللاهوتَ القديمَ، ثُمّ اطّرَحُوا - بَعْدَ لأْيٍ - التشريعَ الخلُقِيّ أيضاً!، وأصبَحَتِ الفلْسَفَةُ وآدابُ المجتَمَعِ مُناهَضَةً لرجالِ الدينِ، ودَعْوَةً إلى عِبادَةِ العقْلِ والهَوى!، وذلكَ كُلُّهُ ناتِجٌ عن خَيبَةِ آمالِ تلكَ الأمَمِ في مَنْظُومَةِ العقائدِ والأخلاقِ التي كانتْ تَحْكُمها، مِما أفضى إلى تَدَهْوُرِ السلوكِ الإنسانِي في تلكَ المُجتمعاتِ لأنّهُ مسلُوبُ الدعائِمِ أصلاً؛ قائمٌ على غيرِ أساسٍ، كما قالَ تعالَى في كتابِهِ الكريمِ: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}؛ ومِن ثَمَّ تُصْبِحُ الحياةُ كما هِي حقيقَةُ الحالِ في تلكَ الأممِ خاوِيَةً من الإيمانِ باللهِ تعالَى واليومِ الآخِرِ الذي يُقَوّي عزائمَ النفوسِ وعزَاءَها، وتَعُودُ عِبْئاً ثَقِيلاً على الفَقِيرِ الذِي ابْتُلِيَ بِفَقْرِهِ، والغَنِيِّ الذِي مَلَّ غِناهُ، فإذا انحَدَرَ المُجْتَمعُ نَحْوَ الزوالِ حِينَئِذٍ لِهَذِهِ العِلَلِ المذْكُورَةِ انْحَدَرَتْ مَعَهُ عَقائدُهُ الوثِنيّةُ الباطِلَةُ؛ وأخْلاقُهُ الخاوِيةُ؛ وسقطاً معاً في مَيْتَةٍ واحِدَةٍ كأنّهُما الروحُ والجَسَدُ!.  
برْهانٌ ضرورِيّ:
       ثُمّ قلتُ لهم: إنّ النظَرَ العَقْلِيَّ يَقْتَضِي صِحّةَ ما قُلْتُهُ لكُمْ، فإنّنا بالضرورَةِ نعلَمُ أن الحياةَ البشَرِيّةَ اليومَ لَمْ تَعُدْ كما كانتْ علَيهِ فيما سبَقَ؛ وأن أسبابَ القوةِ التي تشتركُ فيها الأُمَمُ لا قِيامَ لَها إلاّ بَتَنَوُّعٍ في العلمِ والثقافَةِ والمعْرَفِةِ مع التمكُّنِ من ذلكَ كلِّهِ، وليستْ هذه الأمورُ مما تَحْصُلُ للإنسانِ بُمُمارَسَةِ الصلاةِ والصيامِ وأنواعِ العباداتِ فحَسْبُ، بل لا يحْصُلُ شيءٌ مِنها إلا بَسَعْيٍ وجُهْدٍ وبَذْلٍ هُو من السننِ الكونِيّةِ التي لا يَخْرُجُ عنها أحدٌ من البشرِ، وقد علمتُمْ أن الإسلامَ دينُ القوةِ والهَيمَنِةِ على الأرضِ كُلِّها، فلا سبيلَ إلى تحصيلِ غاياتِهِ الكُبرَى إلاً بالسعي الذي ذكرناه. 

عودَةٌ إلَى مَخاطرِ الفصامِ:

وفي هذا الفصامِ وعُزْلَةِ الدعوة عن الأمة جسداً وروحاً تضايُقُ الأفهامِ وضمورُ العقلِ!، والرضا بالقليل من العلمِ والمعرفة؛ والتعلّقُ بظواهِرِ الأمورِ دُونَ مَعْرِفَةِ بواطِنِها والبحثِ عن علَلِها وأسبابِها، إذ يعُدُّ الاطلاعَ على الظاهِرِ نِهايَةَ الإقْدامِ، وغايَةَ ما تُدْرِكُهُ الأفْهامُ، حتّى يُخَيّلَ لِمَن سلكَ هذا السبيلَ أنّ ما يَحْمِلُهُ مِن المناهجِ والمفاهِيمِ هُو قدَرُ الأمةِ المحْتُومُ؛ كما يُخَيّلُ للمُقلّدِ الذي شبّ على التقليدِ وشابَ علَيهِ!، وهذهِ هِي العِلّةُ الكُبْرَى فِي فَهْمِ واقِعِ الأمةِ على خلافِ ما هُو علَيهِ في نفسِ الأمرِ، وهيَ التِي تُفْضِي إلى وَضْعِ الأمورِ في غَيرِ مَحلّها، والغفْلَةِ عن تَقْدِيرِ المصالِحِ حق قدْرِها، فَلا تُدْرَكُ الخسارَةُ إلا بَعْدَ فواتِ الأَوانِ!، بلْ وهِي كذلكَ من أعْظَمِ أسبابِ حملِ الدعْوَةِ أوّلاً والأُمّةِ ثانِياً على التشْدِيداتِ التِي يعظُمُ الضرَرُ بِها خاصّةً معَ عُمومِ الضرُوراتِ ومَسيسِ الحاجاتِ، وهُو خلافُ ما تقتَضيهِ قواعِدُ الشرْعِ من التيسيرِ ورَفْعِ الحرجِ.

وأيضاً فإنّ الخَيرَ في الأمّةِ لا يَنقطِعُ؛ بل هُو قِسْمَةٌ بَينَ كلّ مَن انتسبَ إلَيها من المسلمينَ، وكمْ يُوجَدُ في الروافِدِ ما لا يُوجَدُ في البحارِ والأنْهار!، وقدْ يَنفعُ اللهُ بالعامّةِ والأفرادِ من الناسِ ما لا يَنْفَعُ بمِثْلِهِ مِنْ خاصّتِهِمْ، وكما أنّ دَعوةَ الإسلامِ مِفتاحٌ لمغالِيقِ القُلُوبِ والكشْفِ عنْ كُنوزِ الرجالِ والأُمَمِ؛ فإنّها بحاجَةٍ إلَى الانتفاعِ بكُـلِّ خَيرٍ وإنْ قـلّ؛ وَثِمارُ العقولِ ونتائجُ الأفْكارِ قِسْمَةٌ بِينَ العبادِ، كما ذكرَ ابنُ عساكرَ في التاريخِ أن بعضَ الخلُفاءِ كانَ قدْ أهمّهُ ما بَينَ القيسيّةِ واليمانِيّةِ في بلادِ الشامِ من الخصوماتِ والنزاعِ؛ بعدَ أنْ بذلَ وسعَهُ في كفّ ما بينهُم حتّى أعيتْهُ الحيلُ!، ثُمّ إنهُ لقيَ أعرابياً ظاهرَ دمشقٍ فسألهُ عما آلَ إليهِ الأمرُ وهُو لا يَعْرِفُ أنهُ الخليفَةُ؛ فقالَ الأعرابِي، عجبا لأمرِ الخليفَةِ لو كنْتُ مكانَهُ لباعَدْتُ المساكنَ بينَ الفريقِينِ فجعلتُ هؤلاءِ في ناحِيةٍ والآخرينَ في ناحيةٍ أخرى!، فقالَ له: ما أحوجَ الخليفَةَ إلى مثلكَ أن يكونَ من خاصتِهِ وأصحابِ مشروته!. 
ومثل هذا ما يحكى أن رساما ماهرا رسمَ سنبلةً قد وقف عليها بلبلٌ جميل، فجعل الناسُ ينظرون إليها ويعجبون؛ حتى رآها فلاحٌ فقال له: إن فيما صنعتهُ خطأً لا بدّ من تداركه!؛ قال: وما ذاك؟!؛ قال: إن العصفورَ إذا وقف على السنبلةِ مالت لثقله؛ وأنت جعلتها قائمةً!، فأينَ ثقلُ العصفور؟!.   
ومِن ثَمَراتِ هذا الفصامِ؛ كَثْرَةُ الخصامِ!:
وإنّما ذلكَ لغَلَبةِ الجهلِ على الناسِ، وتعاطِي العلومِ من ليسَ لها بأهل؛ مع أن الشرعَ بحمدِ الله تعالى لا ينقطعُ في أمةِ المسلمينَ؛ ولا بدّ لهُ ممنْ يقومُ بهِ من علماءِ المسلمينَ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومنْ عليها، لكنْ لما انضافَ إلى هذا الفصام العزْلَةُ عنِ الأمةِ معَ قلةِ العلمِ أفضى إلى ما ذكرناهُ، فإنّ للدعْوَةِ إلى اللهِ تَعالَى فِقْها يُستَقْرأُ من كلياتِ الشريعَةِ، ومن جُملَةِ سيرَتِهِ صلى الله عليهِ وسلم، يرجعُ إلَى فِقْهِ مقاصِدِ الشريعَةِ، ومَعْرِفَةِ مراتِب المصالِحِ والمفاسِدِ، ومراتِبِ الأعمالِ، ومراتِبِ الخلافِ، ومُراعاةِ مَنازِلِ الناسِ وأحوالِهِم، ثُمّ على قَدْرِ العلمِ بذلكَ يكونُ نجاحُ الدعْوَةِ وثباتُها، والجَهْلُ بِهِ هُو الذي يُثْمِرُ نُفورَ الناسِ وإعراضَهُمْ، كَما يُفْضِي إلى تكثِيرِ العداواتِ والخصومات.

لا يُقالُ هنا: لا بُدّ لكُلِّ دعوَةِ حقٍّ من خُصومٍ، فيقالُ في جوابِهِ: حقٌّ جيءَ بهِ في غَيرِ مَوضِعِهِ، وما سيقَ الكلامُ لِمُعارَضَةِ هذا!، بل المرادُ الوقوفُ على الدرجاتِ والمراتِبِ، ومعرفَةُ ما يُؤخذُ وما يُتْركَ، وما يُعَجَّلُ وما يُؤجّلُ، وَما يقدمُّ من ذلكَ وما يُؤخَّرْ، وما يُظْهَرُ وما يُعْلَنُ، ونَحْوُ هذا، وأيضاً فليستْ الخصوماتُ على رُتْبَةٍ واحدَةٍ، والمسلمُ ما دامَ مُسلِماً فَلهُ حقُّ الموالاةِ والمُناصَرَةِ بأصلِ الإسلامِ، وفي وضعِ هذا مَوضِعَهُ استِعْدادٌ والتِفاتٌ إلَى مُواجَهَةِ ما يُهِدّدُ الأمّةَ من خارِجِها مِن الأخطارِ.
بلْ إنّ جَعلَ البشَرِ مِنْ غَيرِ المسلمينَ على رُتْبَةٍ واحِدَةٍ!، وإعْلانَ الحَرْبِ علَى أمَمِ الأرْضِ قاطِبَةً!، كما أنّهُ خارِجٌ عن هَدِيِ الإسلامِ؛ وعن السياسةِ الشرعيةِ التي جاءَ بِها؛ وعنْ مُقْتَضى السنّةِ الكونيةِ القدَرِيّةِ؛ فإنّهُ كذلكَ من الظلْمِ الذي حَرَمَهُ اللهُ تعالَى، وهُو ظُلمٌ للنفوسِ ولأمةِ الإسلامِ وللدّعْوَةِ أولاً، وظُلْمٌ للأممِ الأخْرى التِي جاءَ الإسلامُ لدَعْوَتِها إلى هُداهُ؛ وأُرْسِلَ إلَيها رَسولُ اللهِ صلى اللهُ علَيهِ وسلم كافّةً بشيراً ونذيراً.

خطةٌّ مُهِمّةٌ في سياسَةِ الدعوَةِ:
ولا يعارِضُ هذا ما أوجَبَهُ اللهِ تعالى من الدعوةِ إلى التوحيدِ الذي هو دينُ الإسلامِ، وأن كلّ مَن ابتغَى ديناً سواهُ فلَنْ يُقْبلَ مِنهُ وهوَ في الآخِرَةِ من الخاسِرِينَ، بل المقصودُ هنا التوصّلُ إلى المطالِبِ برِعايَةِ المراتِبِ، فَيُدعَى إلى الإسلامِ مَن أمكنَ الوصولُ إلَيهِ، وُيُصَالَحُ مَن أمكَنَتْ مُصالَحَتُهُ، ويُسْتَمالُ من لا ضَرَرَ في استمالَتِهِ، وَمن اختارَ الحيادَ ولَم يَنصِبْ للحربِ على الإسلامِ تُركَ وما يَختارُ، بل ولَيسَ كُلُّ من جاهَرَ أهلَ الإسلامِ بالعَداوَةِ تعَينَ النصبُ لِحَرْبِهِ، وإنما يُقدمُ من ذلكَ الأعظَمُ ضرراً والأشدُّ خطَراً، وهذا هو صَنِيع النبي صلى الله عليه وسلم وهديهُ بعدَ الهجرَةِ إلى المدينةِ، وليستِ الدعوةُ ومنها الجهادُ في سبيلِ اللهِ في القوةِ على رُتْبَةٍ واحدَةٍ، فلا بُدّ أن يراعى ذلكَ من الحالِ زماناً ومكاناً، فإنّ اللهَ تعالى جعلَ التدَرّجَ في تحصيلِ الأسبابِ سنّةً كونِيةً لا مناصَ من العملِ عليها والأخذِ بِها، ألا تَرى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْصدْ فتحَ مكّةَ بِعدّةِ أصحابِ بدْر!، ولا قصدَ قتالَ الرومِ بعدةِ هؤلاءِ ولا هؤلاءِ!، ثمّ تأملْ قولَهُ فيما رواه البخاريُّ وغيرهُ مِنْ حديثِ المسوَرِ بن مَخْرَمَةَ عامَ الحديبيةِ: وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي اليَوْمَ خُطّةً يُعَظِّمُونَ بِها حُرُماتِ اللهِ إلاّ أَعْطَيْتُهُمْ إياها، والمرادُ بهذا: الكفُّ عن القتالِ تعظيماً لحَرمِ اللهِ تعالى، وذكر ابن المنذرِ في الأوسطِ أنّ رُجُوعَهُ بَعْدَما صَالَحَهُمْ وتَرْكَهُ قِتالَهُمْ فِي الحرَمِ مِنْ تعظيمِ حُرُماتِ أَهْلِهِ، ونحوهُ عن الخطابِي؛ قالَ: وَالْجُنُوح إِلَى الْمُسَالَمَة وَالْكَفّ عَنْ إِرَادَة سَفْك الدِّمَاء؛ ذكرهُ في عون المعبود، فَفِي هذا ونَحْوهِ من الفِقْهِ رِعايةُ المصالحِ الكلّيةِ لأمةِ الإسلامِ؛ ودفعُ العداواتِ عنها ما أمكنَ، والتمييزُ بينَ مراتِب الخصومِ، واستمالَةُ مَن فيهِ مَيلٌ إلى العدْلِ والنصفَةِ مِنهم، والانتفاعُ بِما فِيهِم من مكارِمِ الأخلاقِ وحميدِ الصفاتِ، ما دامَ ذلكَ جارِياً وفْقَ قواعِدِ الشرْعِ ومصالحِ المسلمينَ.
ومِثلُ هذا تحتاجُ إليه الدعوةُ في كلِّ حينٍ، قبلَ التمكينِ وبعدَ التمكينِ، وأشدُّ ما تكونُ الحاجَةُ إليْهِ عندَ الاستضعافِ وتكالُبِ الخصومِ، فإنّ للدُولِ أعماراً كأعمارِ بِني آدمَ من الولادَةِ إلى الوفاةِ، وهي قاعدَةٌ سَنَنِيّةٌ كَونِيّةٌ ليستْ تخْرجُ عنها دعوةُ الإسلامِ، وكما أنّ مَرْجِعَ التكليفِ إلَى اختلافِ أهليّةِ الإنسانِ في مراحِلِ العُمُرِ، فكذلكَ السياسَةُ في بناءِ الأمَمِ والدوَل؛ لا تَستَوي فِيها حالُ الدعوةِ في مَهْدِها؛ وفي شبابِها؛ وفي اكتمالِها وقوتِها؛ وفي هَرَمِها، ومَن حَمّلَ الدعوةَ في مَهْدِها ما يَجِبُ علَيها في شبابِها وقوتِها؛ كانَ كمنْ كَلّفَ الصبِيّ بِما يَجِبُ علَى كامِلِ الأهلِيّةِ من المُكلّفِينَ!، وهذا كما تَرَى خارِجٌ عنِ الأحكامِ الدينِيةِ الشرعِيةِ كما هوَ خارِجٌ عن سُنَنِ اللهِ الكونِيةِ القدرِيةِ!،  وسيرَةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ملأَى بِمُراعاةِ مِثلِ هذا، لكنّهُ يحتاجُ إلى فقهٍ بالشرعِ ومعرِفَةٍ بواقعِ الحالِ على ما هُو عليه؛ مع موفورِ الحكمَةِ والوَرَعِ حَتّى لا يُفْضِيَ إلى الوقوعِ في أحدِ المَحْذورَيْنِ مِن التضييقِ والحرجِ أو التوسعِ والإهمالِ.     

    قال مُقَيدُهُ عفا الله عنه: وإذ قد وَصَلَ بنا الحديثُ إلَى هذا الموضعِ فَهاهنا جملَةٌ من التنبيهاتِ لا بُدَّ منْها نصِيحَةً للهِ ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين:

· الأول: يتعَيّنُ أن تلجَ الدعوَةُ إلى الإسلامِ كلَّ جانِبٍ من جوانبِ الحياةِ؛ ضرورَةَ كونِهِ ديناً للناسِ كافّةً، وحَيثُ أن وسيلَةَ الدعْوةِ هِيَ البيانُ الذي خُصَّ بهِ الإنسانُ؛ وجبَ أنْ يكُونَ ذلكَ جامعاً بَينَ فصاحَةِ العبارَةِ وحلاوَةِ المنطَقِ وقوةِ الحجّةِ؛ في لغةٍ تناسِبُ العصرَ وثقافَةَ أهلِهِ، وتسْتَوعِبُ جماهيرَ المسلمينَ ما أمْكَنَ، وتَتناوَلُ جوانِبَ الحياةِ الإنسانِيّةِ كُلّها دُونَ إغفالِ تقديمِ ما يَسْتَحِقُّ التقدِيمَ وفْقَ ما يَقْتَضيهِ الحالُ واقِعاً وشَرْعا، وأذكّرُ هنا بما دَعَوتُ إليهِ من قَبلُ من ضَرُورَةٍ تخصيصِ عامٍ دارسي في الكليات الشرْعِيةِ قبلَ التخرجِّ لتدريبِ الطلابِ عَملِيّاً علَى الدعوةِ إلى الله، كما تخصصُ السنةُ الأخيرةُ من دراسةِ الطبّ للتدْريبِ العملِي، وليستِ الأمةُ أحوجَ إلى الثانِيةِ من الأولَى بحالٍ، ولا يخْفَى أنّ فقْهَ الكُلّياتِ فِي الدعوَةِ إلَى اللهِ مِن أعظَمِ العَونِ عَلى الظفَرِ بالمَرامِ؛ ولذا نبّهَ الكتابُ والسنةُ على كثيرٍ من قواعِدِهِ، كمعرِفَةِ أحوالِ الأمَمِ وطبائِعِها؛ واختلافِ رُسُومِها وعاداتِها، ومَعْرِفَةِ اختلافِ البلدانِ لمخاطَبَةِ كلّ أمةٍ بما تَعْقِلُ وبِما هُو أقربُ إلى المحسوسِ والمشاهَدِ مِنها، ومعْرِفَةِ ما تنطوي عليهِ نفوسُ المدْعُوّينَ من المفاهِيمِ والأفكارِ، ومعرفةِ مراتِبهِم من الفَهْمِ والعلمِ، والتفريقِ بَينَ الجاهِلِ والمُعانِدِ، وبينَ السيدِ والمسودِ، مَعَ رعايَةِ أقدارِهِم ومنازِلِهِم، وتحيّنِ الفرصَةِ المواتِيةِ زمانا ومكاناً وحالاً، وغَيرِ ذلكَ مما يُعِينُ علَيهِ كَثيرٌ من أنواعِ الفُنُونِ والعُلُومِ التِي غدَتْ مِن سِماتِ العصرِ وخصائصِهِ؛ خاصّةً معَ تَقدُّمِها وكثْرَةِ تفارِيعِها وتقدّمِ أسالِيبِ البحْثِ وتطوّرِها؛ مما يتَعَيّنُ تسخيرُهُ لخدْمَةِ دعوةِ الإسلامِ.
·  الثاني: ومن هذا الذي قدّمْناهُ يُعْلَمُ أنّ من فُرُوضِ الكفاياتِ على المُسلمينَ أن يَلِجَ عُلماؤُهُم ودُعاتُهُم وطَلبَةُ العِلمِ النابِغُونَ مِنْهُمْ - منْ وَجَدَ في نَفْسِهِ القُدْرَةَ على ذلكَ - كلّ فَنٍّ من فُنونِ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ وفُرُوعِهِما، كلٌّ بِحَسبِ ما يُيَسرُ اللهُ تعالَى لهُ؛ وليجْعَلْ من وُكْدِهِ وهَمِّهِ أنْ يكُونَ من المُبَرّزِينَ فيهِ؛ بالغاً من التمّكُّنِ مِنهُ ذُرْوَةَ السنامِ، جامعاً بَينَهُ وبَينَ ما يَفْتَحُ اللهُ عليهِ بهِ من علومِ الوحْيَينِ الشريفَينِ، فإنّ الجمعَ بينَ هذا وذاكَ مِن أعظَمِ ما يوقِفُ على مدارجِ الاجتهادِ في السياسَةِ الشرْعِيةِ التي عليها بعدَ اللهِ تعالى المعَوَّلُ في النهوضِ بأمةِ الإسلامِ.
· الثالث: ضرورَةُ التلاحُمِ بَينَ طَبَقَتِي المثقّفِينَ والإسلامِيينَ ما أمكن؛ والعَمَلُ على محْوِ هذهِ الفوارِقِ، ولا يكونُ ذلكَ إلا بِفَهْمِ مَقاصِدِ الإسلامِ العليا، وإزالَةِ كلّ ما علِقَ في الأذهانِ من شوائبِ السنينَ، ولا شكّ أن زيادَةَ العلْمِ رافِعَةٌ للجَهْلِ؛ ورَفْعُ الجَهْلِ يَدفعُ الخلاف، أو يُقلّلُهُ ما أمكنَ، ولقدْ طالَعْتُ كثيراً من كتاباتِ المُثّقَّفِينَ مِمّنْ حادُوا عن مَنْهَجِ الإسلامِ إلَى المناهِجِ المُحْدَثَةِ الدخيلَةِ على دَعْوتِهِ؛ كما شاهدْتُ واستَمَعْتُ إلى كثيرِينَ مِنْهُمْ مِمنْ يتكلمُ عنهُ في الإذاعات المرئِيّةِ في اللقاءاتِ والحواراتِ والمناظَراتِ فَوَجَدْتُ الوصْفَ الجامِعَ لَهُمْ الجَهْلَ بِحَقِيقَةِ دِينِ الإسلامِ، وغيابَ رُوحِهِ وجَوهَرِهِ عن الوضوحِ في الأفهام!، ولَيسَتْ التبِعَةُ علَيهِم وحْدَهُم في ذلكَ، بل أرَى أنّ الذي يتَحَمّلُ الكِفْلَ الأكْبَرَ مِن ذلكَ هُمْ علَماءُ المسلمِينَ.
· الرابعُ: والمرْحَلَةُ القادِمَةُ في العالَمِ الإسلامِي أحوجُ ما تكونُ إلَى تكاتُفِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ من أكابِرِ العُلماءِ ورُؤسِ الناسِ، خاصّةً وأنّ التواصُلَ بَينَهُم غدا مَيسوراً وللهِ الحمدُ، وفي هذا التواصِلِ سُرْعَةُ تبادُلِ الآراءِ والاجِتهاداتِ في النوازِلِ الكُبْرَى ومصالِحِ المسلِمينَ، كما أنّ فِيهِ اجتِماعَ كلِمَتِهِم؛ وتَوحِيدَ جُهودِهِم، وهذا مِن الضرُوراتِ التِي تجِبُ المُبادَرَةُ إلَيها؛ لما فِي ذلكَ من الحَصانَةِ لأهلِ العلمِ كافّةً في حُرّيّةِ الرأيِ ونفاذِ الكلِمَةِ؛ دونَ عوائقَ تحولُ دونَ درْكِ الغايَةِ العظْمَى مِن وجُودِ أهلِ الحلّ والعقدِ بَينَ المسلمينَ، ولا شكّ أنّ ذلكَ من أعْظَمِ ما تَحْصُلُ بِهِ الشوكَةُ والقوّةُ، وقدْ ذكَرَ بَعْضُ الفقهاءِ رَحِمهم اللهُ أن الشوكَةَ إِنّما يُرادُ بِها الطاعَةُ، فَمَنْ كانَ مَطاعاً بَينَ الناسِ فَهُوَ من أهلِ القوةِ والشوكَةِ وإنْ لمْ يَمْتَلكْ عُدّةً وعَتاداً، ولا شكّ أنّ فِي اجْتِماعِ رُؤسِ الناسِ من أهلِ الحلّ والعقِدِ في الأمّةِ تحقِيقَ هذهِ الغايَةِ، ومِن الأمْثِلَةِ التي تُحْتَذى ما وقعَ في بعض البلادِ مِنْ تشكيلِ مجْلِسٍ أعلى للعُلماءِ وأهلِ الحلّ والعَقْدِ؛ كانَ يضُمُّ عدداً كبيراً من العلماءِ وطلبةِ العلمِ كافة مدنِ البلدةِ وأطرافها، وقَدْ أوكِلَتْ إلَيهِ مُهِمّةُ مراقَبَةِ المسؤلِينَ ومحاسَبَتُهُمْ؛ من رئيس الدولةِ وَرَئيس الوزراءِ فمنْ دونَهُم؛ كما حدّثَنِي رَئيسُ المجْلِسِ آنذاك، فكانَ لَهُ من الهَيبَةِ والوقْعِ على نُفوسِ المسؤولينَ ما كفّ اللهُ تعالَى بِهِ كثيراً من الشرُورِ!، والله يهِدينا وكافّةَ المسلمينَ سواءَ السبيل.
· الخامسُ: ومما يَتَعَيّنُ الحَذَرُ مِنه: روحُ التنافُرِ التي تَسودُ حَقْلَ الدعْوةِ الإسلامِيّةِ، وليسَ هذا إلا من آثارِ العُزْلَةِ التِي أشرْنا إليها!، والحَقُّ أن من أوجَبِ الواجِباتِ لإزالَةِ هذه الروحِ توجِيهَ الأنظارِ دائماً إلى الغاياتِ الكُبْرَى والمقاصِدِ العُظْمَى في دعوةِ الإسلامِ من جِهَةٍ؛ وفي واقعِ الأمةِ من جِهَةٍ أخرى، فإنّهُ لا أضَرَّ على العقولِ مِن شَغْلِها بالجُزْئياتِ عن الكُلّياتِ، وبِصغارِ المقاصِدِ عن جَلِيلاتِها، فإنّهُ حَجْرٌ للعقُولِ وتضييقٌ للأفْهامِ، ولَستَ تجدُ هذا الوصفَ في بُناةِ الأممِ ورجالِ الدول أبداً، اللهُم إلا حَيثُ تَهْرَمُ الدّولَةُ ويَحِينُ حَيْنُها، كما وقعَ للمسلمينَ في أواخِرِ عَهْدِهم بالأنْدَلُسِ، وغيرِها من الأمثِلَةِ في التاريخِ، وأيضا فمن ثمارِ تربِيةِ النفوسِ على العنايَةِ بالمقاصدِ الكُبرَى هُو غرسُ روحِ العدْلِ والإنصافِ، فإنّ العَدْلَ من الملكاتِ التِي لا تَقْدِرُ علَيهِ إلاّ الكبارُ من النفوسِ التِي تَحّرَرَتْ من رِقِّ التبعِيّةِ وآصارِ التقليدِ وأغلالِهِ.
·   السادسُ: أمّةُ الإسلامِ بِحَمدِ اللهِ تعالَى أمّةٌ مِعطاءٌ وَلُودٌ، خَيرُها لا يَنقطِعُ، ضَرُورَةَ كَونِها خَيرَ أمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ، فالمُتَعَيِّنُ اتّخاذُ ذلكَ مَبْعَثاً لاستِنْهاضِ الهِمَمِ؛ واستِثارَةِ العَزائمِ، والحذَرُ من أضدادِ ذلكَ؛ فإنّ الأُمَمَ – كالأفرادِ – تُعالَجُ بِتَقوِيةِ الإرادَةِ؛ وتعزِيزِ الثّقَةِ بالنفْسِ؛ والإيمانِ الراسِخِ بالقُدْرَةِ علَى القيامِ بِما كُلّفَتْ بِهِ، فإنِ احِتيجَ إلَى ذِكْرِ شَيءٍ مِنَ العَوائقِ التِي تَعْرِضُ لَها؛ وما أصابَها من ذلكَ؛ اقتُصِرَ مِنهُ علَى قَدْرِ الضرُورَةِ، واكُتُفِيَ بالتلويحِ والتعرِيضِ؛ ما دَامَا يُغْنِيانِ عن التصريحِ والتمرِيضِ، أمّا مُجاوَزَةُ قَدْرِ الضرُورَةِ فِي هَذَا فَهُوَ مُجارَاةٌ لِخُطّةِ غِوايَةٍ رُوحُها الإرجافُ والتخْذيلُ، وغايتُها القعودُ بالأمّةِ عن إدراكِ المقاصدِ والنهايات، فإنْ شِئْتَ فاجْعَلْ المُعالَجَةَ بالأوّلِ الذي دَلَلْناكَ علَيهِ مِن قَبيلِ التعْزِيزِ الإيجابِيِّ؛ وبِالثانِي الذي قصَرْناهُ على قَدْرِ الضرُورَةِ من قبيلِ التعزِيزِ السلْبِي، قياساً علَى المعْرُوفِ من ذلكَ في الطبّ النفسيّ، وعملاً باعتِبارِ حالِ الأمةِ بحالِ الفرْدِ، وقياسِ سياسَتِها على سياستهِ، والعنايَةُ بِهذا في خُطّةٍ جامعَةٍ مانِعَةٍ تتناوَلُ جميعَ جوانِبِ الدعوَةِ وتخْدِمُ أهدافَها الكُبرَى من أوجبِ الواجِباتِ على أهلِ الحلّ والعقدِ من المسلمينَ.
· السابِعُ: لا تُبنى الأممُ إلا بالرجالِ، وأمّةُ المسلمينَ وإن شاركت الأممَ الأخرَى في كثيرٍ من الأسبابِ؛ إلاّ أنّ ما كلّفَها اللهُ تعالَى بهِ يُحَتِمُ علَيها من صِناعَةِ الرجالِ ما تَفُوقُ بهِ الأممَ الأُخْرى، وضمانُ هذا التفوقِ في أمرَينِ: عامٍّ؛ تشارِكُها فيهِ الأممُ الأخْرى؛ وهوَ الأسبابُ والتنافُسُ فيها، وخاصٍّ؛ وهُوَ أصولُ السياسَةِ وقَواعِدُها التِي جاءَ بِها الشرْعُ؛ والتِي تشملُ قواعِدُها وكُلّياتُها سياسَةَ الفَرْدِ إلَى سياسَةِ الأمُمِ والعالَمِ بأسْرِهِ؛ لا سياسَةَ الأمّةِ المسلمَةِ فحسْبُ!، وهذا هُو الذي يَجْعَلُ للأمّةِ المسلمَةِ شأْواً لا يلْحَقُهُ غَيرُها بلْ ولا يُقارِبُهُ، وهُو قاضٍ بِفَتْحِ بابِ الاجتِهادِ في السياسَةِ الشرْعِيّةِ أولاً، وضبْطِ أصولِها وقواعِدِها ثانياً، معَ العنايَةِ خاصّةً بِما يَتَجَدُّدُ من نوازِلِها؛ وتضافُرِ الجُهودِ علَى بَحْثِها؛ ومسايَرَةِ النظرِ والبحْثِ لِوُجُوهِها وأطْوارِها، لأنّها سريعَةُ التقلُّبِ والتغَيُّرِ، فلا تُدْرَكُ وجوهُ المصالِحِ فيها إلا بِذلكَ، ويُوازِي هذا الذي ذكَرْناهُ أنْ تُتَّخَذَ مِنها خطّةٌ شامِلَةٌ تَبْدأُ بِتَرْبِيَةِ الفَرْدِ وتَنْتَهِي بِبناءِ الأمّةِ والدْولَةِ، وذلكَ يقْضِي ولا بُدَّ بِمُراجَعَةِ كُلِّ ما مَرَّ على الأمةِ في العقودِ الماضِيةِ من المناهِجِ والأفكارِ مُراجَعَةَ تَقْوِيمٍ وتصْحِيحٍ، وشَرطُ هذه المُراجَعَةِ - بَعدَ تَقوىَ اللهِ تعالَى – هَو التِزامُ قواعِدِ البحْثِ العِلمِيّ المتجرّدِ عن العصَبِيّةِ والهَوَى، وعلى قَدْرِ التزامِهِ بذلكَ يُؤتِي ثِمارَهُ؛ وإلاّ بَقِي تَغْرِيراً بالنّفْسِ لا يَزِيدُها إلا مَشقّةً وعَنَتاً، ولا شيءَ أضَرُّ علَى الأمَمِ ولا أسْرَعُ فِي زَوالِها مِن الجُمودِ الذي يَعْتَرِيها في البداياتِ والأوْساطِ والنّهاياتِ، وإنّما كانَتْ سُرْعَةُ انتِشارِ الإسلامِ وقُوّةُ دَولَتِهِ فِي الشطرِ الأولِ من تارِيخِهِ عَجَباً لا يَنْقَضِي!؛ لأنّ أساسَ دَعْوتِهِ تَحْطِيمُ هذا القَيْدِ، فَحَطَّمَ الجُمودَ في العقائِدِ الوثَنِيّةِ بالتوحِيدِ الذي لا يَقْبَلُ اللهُ مِن أحَدٍ دِيناً سواهُ؛ والجُمودَ على مُورُوثاتِ السابِقِينَ من المَرْؤوسِينَ والمُطاعِينَ بالفِقْهِ الرصِينِ القائِمِ على أدلّةِ الوَحْيَيْنِ الشريِفَيْنِ، والجُمودَ في النفْسِ الإنسانِيّةِ والسلوكِ البَشَرِيِّ بِمَكارِمِ الأخْلاقِ، فَحَيثُ رأيْتَ تأخُّراً أوْ ضَعْفاً فِي دَعْوَةٍ من الدعَواتِ؛ أو مجْتَمعٍ؛ أو أمَّةٍ من الأمَمِ فاعْلَمْ أن ذلكَ راجعٌ إلَى أحدِ هذهِ الثلاثَةِ ولا بُدَّ، وعلى مَن يُراجِعُ مناهِجَ الإصلاحِ والتغييرِ أنْ يجعلَ ذلكَ ميزاناً أصيلاً في المعالجةِ والتقويم.
· الثامن: ومن القواعدِ الكبْرَى في فقهِ التمكينِ العنايَةُ بالكليّاتِ التي ينتظمُ صلاحُها صلاحَ الجُزئياتِ ما أَمْكنَ، وتقريبُ مادّتِها للعلماءِ والدعاةِ باستِقراءِها أولاً واستنباطِها من أدلةِ الكتابِ والسنةِ؛ مع الاستِعانةِ بما يُحتاجُ إليهِ من ذلكَ من أنواعِ العلومِ والمعارِفِ؛ على أن تكونَ مُوَفّيَةً بِمطالِبِ الحياةِ العصْرِيةِ وضروراتِها، وهذا الموضعُ من أكبرِ ما يواجِهُ الدعوةَ من العقَباتِ والتحدّياتِ التي يَتعَيّنُ عليها تجاوزُها تجاوزاً يَفِي بالمطلوبِ ويحقّقُ المقصودَ في نفسِ الأمرِ، ولا يَصحُّ ألبَتّةَ معالَجَتُها مُعالَجَةً ظاهِريّةً فحَسْبُ؛ أو تناوُلُها تناوُلاً قاصِراً؛ وإلاّ كانَ التراجُعُ في الدعوةِ على قدْرِ القصورِ في ذلك!، وأقرَبُ مِثالٍ لِهذا الزحْفُ الإعلامِيُّ واتساعُ أثَرَهِ على الأمَمِ والشعوبِ يوماً بعدَ يومٍ؛ خاصّةً مع تنوُّعٍ وسائلِهِ وتطورِ آلاتِهِ، حتّى أصبحَ معبراً أساساً للعقائدِ والثقافاتِ والأفكارِ ما ينفعُ منها وما يضُرّ!ُ، وسواءٌ شئنا أم أبينا فذلك واقعٌ مفروضٌ يَتعَيّنُ التعامُلُ معَهُ وفقَ ما تمليهِ قواعِدُ الشرْعِ ورعايَةُ المصالحِ والمفاسدِ وتَبايُنُ وجُوهِها؛ واختلافُ الأحوالِ التي يمرُّ بِها العالمُ الإسلامِيُّ؛ ومن اليسيرِ معرِفَةُ الخَيرِ المحْضِ والشرّ المحضِ، فَيقْبَلُ الأولُ ويردُّ الثانِي، لكنّ الذي يحتاجُ إلى الجهْدِ ودِقّةِ النظرِ اختلاطُ الأمرينِ وتَداخُلُ المذْهَبَينِ؛ فالواجبُ حينَئِذٍ بذلُ الوسعِ والطاقَةِ في تَلَمُّسِ مواطِنِ المصالِحِ مع رِعايَةِ مقاصدِ الشرعِ حالاً وزمانا ومكانا،  وَلا يُسْتَهانُ بتأثيرِ شيءٍ من الخيرِ على الإنسانِ وإن قلّ، خاصّةً حينَ الاستضعافِ؛ وَحينَ تندَرِسُ آثارُ الرسالَةِ ويَقِلّ العلمُ بينَ الناسِ؛ فَلا يُنْكَرُ حِينَها أنْ يَنْفعَ القليلُ الذي لمْ يَبْلغْ حدّ الكمالِ، وتكونُ حينَئذٍ المصلَحَةُ الحاصِلَةُ مِنهُ معَ نقْصِهِ وما فيه من شوبِ المفسَدَةِ أرجحَ منَ المصلحَةِ المرجُوّةِ من تركِهِ، كما دل عليهِ حديثُ حذيفَةَ: يُسْرَى على كِتابِ اللهِ في ليلَةِ... الحديثُ؛ وقولُ حذيفَةَ فيه عَمّنْ لا يَعْرِفُ من الإسلامِ إلا كلمةَ التوحيد: يا صلةُ تُنجِيهمْ من النارِ!، وكما دلّ عليهِ قولُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه لما قيلَ لهُ إن الرومَ يلبسونَ أقبيةَ الحريرِ في القتالِ فنجدُ لذلكَ روعَةً في نفوسنا، فقالَ: فالبسوهُ أنتمْ كما يلبسونهُ هم!، وهذا فصلٌ من الفقهِ لا بُدّ من العنايَةِ بهِ في زماننا هذا خاصةً، وتخْرِيجِ كثيرٍ من نوازلِ السياسةِ الشرعِيةِ ومصلحةِ الدعوة عليهِ.
· التاسع:الجهادُ عِبادَةٌ ضَرُورِيّةٌ لا حياةَ للأمّةِ إلا بِها، لكنّهُ لما كانَ ذُرْوَةَ سَنامِ الإسلامِ عُلِمَ مِن هذا أنّ كُلَّ عِلْمٍ نافِعٍ مِن عُلُومِ الدنْيا والآخِرَةِ لا بُدّ أنْ يُتَوسّلَ بِهِ إلَى تَحْقِيقِ أغْراضِهِ الكُبْرَى ومقاصِدِهِ العُلْيا، ومَعْنى هذا أنّهُ لا انْفِكاكَ لهُ عن أصولِ السياسةِ الشرعِيّةِ وفصولِها بحالٍ، بلْ يَنْبِغِي أنْ تُنَزَّلَ مِنهُ منزِلَةَ المُرْشِدِ والمُعِينِ؛ والمناراتِ وأعلامِ الطريقِ، حَتّى لا تَخْرُجَ شَيءٌ مِنْ أعمالِهِ عنْ خِدْمَةِ المقاصِدِ العُلْيا، وتَحْقِيقِ الغاياتِ البعِيدَةِ التِي لا تُدْرَكَ إلا بالوقوفِ على كُلّيّاتِ المصالِحِ؛ ومعرِفَةِ خفاياها ودَقائِقِها، ومِثْلُ هذا لا يَتأَتّى العِلمُ بهِ إلا بالرجُوعِ إلى الأكابِرِ من أهلِ الحلّ والعقدِ من عُلماءِ المسلمينَ وذَوي الخِبرَةِ مِنهمْ في أنواعِ المعارفِ والعلومِ، وما لَمْ تَكْسِرْ الجماعَةُ القائِمَةُ بالجِهادِ – أّيّاً كانَتْ – طَوْقَ العُزْلَةِ بَيْنَها وبَينَ ذوي الرأْيِ مِن الأكابِرِ والعلماءِ؛ وما لَم تَرجِعْ إلى ذَوي الخِبرَةِ والشأنِ في ذلكَ؛ وإلاّ خَرَجَتْ في كَثيرٍ من أعمالِها عن المشْرُوعِ من جِهَةٍ، وعنْ مُقْتَضى السياسَةِ الشرْعِيّةِ من جِهةٍ أخْرى!، كما هُو الواقِعُ في نفْسِ الأمرِ!!، وليسَ مِن مقاصدِ الجهادِ القَتلُ وإراقَةُ الدماءِ، ولا تَكثيرُ العداواتِ والخصوماتِ، بلِ الغايَةُ مِنهُ على العكْسِ من ذلكَ كُلِّهِ!، والجهلُ بِهذا؛ أو الغفلَةُ عنهُ؛ أو عدَمُ رَعْيِهِ حَقَّ رِعايَتِهِ، هو الذي يَفْتَحُ الأبوابَ للمُتَربّصينَ بالطّعْنِ في غاياتِهِ، أو حَرْفِهِ عن مسارِهِ، أو استِغْلالِ ثَمَرَتِهِ!، وهذا الفصلُ وحدهُ يحتاجُ إلى بسطٍ كثيرٍ لا يَحتمِلُهُ هذا الموضع.
·  العاشر: إِذَا كانَ بِنَاءُ الأُمَمِ وسِياسَتُها  يُعْتَبَرُ بِبِنَاءِ الفَرْدِ وسِياسَتِهِ؛ فَإِنَّ الذي يُقَابِلُ الأعوامَ التي يَحْتَاجُها الفَرْدُ من البِنَاءِ هِيَ الأَجْيالُ في أَعْمَارِ الأُمَمِ والدُّوَل!، وهذا يُوجِبُ إِحْكَامَ الصَّنْعَةِ؛ وبِنَاءَ الأُسُسِ؛ وإِرْسَاءَ القَواعِدِ؛ والعَمَلَ على تَنْقِيَتِهَا مِن الشّوائِبِ؛ والحذَرَ مِمّا يُخَالِطُها من الآفاتِ، وليسَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلاّ مَعَ الصبرِ والْجَلَدِ والتَّؤُدَةِ والأَنَاةِ؛ وإِعْطَاءِ كُلِّ عَمَل ما يَسْتَرْعِيهِ مِن الْحَظِّ والوَقْتِ، وفي الجمْلَةِ فلا بُدّ مِن الجمْعِ بينَ الحكْمَةِ العلمِيّةِ والعملِيّةِ، ولَيسَتْ الحِكْمَةُ قرينَةَ التباطُؤِ والكسلِ والتخاذُلِ والإهمالِ كما يتبادَرُ إلى الكليلِ من الأذهانِ! حتّى تُقابَلَ بالعَجَلَةِ وفائلِ الرأْيِ وضعْفِ التدْبِيرِ! كما يقعُ في كثيرٍ من المواطِنِ؛ فترَى الناسَ فِي عُدْوَتَينِ إما إلى هذِهِ وإما إلى تِلكَ!!، بَلِ المُرادُ الحِكْمَةُ التِي يُدْرَكُ بِها غايَةُ المطلوبِ وتَقومُ بالتكالِيفِ على أحْسَنِ الوُجوهِ معَ رعايَةِ التيسيرِ ورفعِ الحرجِ الذي جاءَ بهِ الشرعُ، وهي التي قالَ اللهُ تعالَى فيها:{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ}، وذلكَ أن كمالَ كُلّ عمَلٍ في تَكميلِ قُوّتَيْهِ العِلميّةِ والعملِيّةِ، فبالأَوّلِ يُعْرَفُ الحَقُّ ومقاصِدُ الشرْعِ وأسرارُهُ؛ وبالثانِي يُؤتَى الخَيرُ ويُجْتَنَبُ الشرّ، وبالجمعِ بينَ هذينِ تقعُ الإصابَةُ في القولِ والعَملِ، وتُنَزَّلُ الأمورُ منازِلَها، ولا يُمكِنُ ذلكَ بغيرِ هذينِ، والله يَهدِي من يشاءُ إلى صراطٍ مُستقِيمٍ.
قالَ مُقَيّدُهُ عفا اللهُ عنه: إنما أرَدْتُ في هذه الرسالَةِ أن أجمعَ زمامَ الأمرِ وناصِيتَهُ، وليستْ هِي نِهايَةَ المقالِ في البابِ، بل غايَةُ ما أرْجُوهُ مِنها أن تكونَ مِفتاحاً للنظَرِ فِيما سُقْتُها لأجْلِهِ، عَسَى اللهُ أنْ يُقَيّضَ لها يَدَ عَونٍ ولسانَ صِدْقٍ وسدادٍ، يَستَدْرِكُ منها ما فاتَ ويُكَمّلُ ما نقصَ، وقدْ كبَحْتُ جماحَ القلَمِ كَراهَةَ أن أصْدُرَ عَنها خالِيَ الوِفَاضِ، وأبْقَيْتُ فِي النفْسِ ما يَحْدُونِي إلَى مُعاوَدَةِ النظَرِ فِيها مَرّةً بَعْدَ أُخْرى، - وهكذا أصْنعُ في جميعِ ما أكْتُبُ - إذ فضلُ اللهِ تعالَى بالإنعامِ بالمزيدِ من العِلْمِ لا يُنْكَرُ؛ وتَجَدُّدُ النّعْمَةِ يستَلزِمُ تَجَدُّدَ الشكْرِ، وإنما شُكرُ العِلمِ بَذلُهُ لِمَن يَحتاجُ إلَيهِ، واللهُ يُوفّقُنا وسائرَ المسلمينَ إلى ما يُحِبّهُ ويرضاهُ، والحمدُ لله أولاً وآخراً.
تنبيه: جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، ولا مانع من النقل والاقتباس شرط المحافظة على المحتوى.

